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الإهداء



أهدي عملي هذا بعد التوفيق من الله الى والدي رحمه الله، و

جعل مثواه الجنة 
و إلى والدتي الكريمة، سبب كل خطوة نجاح في حياتي.

إلى أختاي العزيزتين رفيقتي الدرب، صليحة و آمينة.
إلى إخواني سند حياتي.

إلى زوجاتهن الكريمات، خاصة إلى اخي ياسين و اختي خديجة.
إلى زوجي و توأم روحي و شريك دربي باي الطيب.

إلى بناتي حبيباتي سولاف و آية.
إلى أبنائي، ربي ينجحهم و يوفقهم، يحي و عبد الرحمان 

إلى صديقاتي و حبيباتي بالعمل، سامية، خيرة، خديجة، سمية و
فايزة.

إلى إبنة عمي الدكتورة غزالي نصيرة.
إلى رؤسائي بالعمل الذين ساهموا في مساعدتي بمواصلة
تخصصي، خاصة المدير الفرعي للأداءات السيد بورحلة جمال.

إلى روح المرحومة الأخت الفاضلة نصيرة رزق الله.
الى كل من ساهم في مساعدتي و دعمي في مواصلة

تخصصي و إنجاز هذا العمل.

‘‘للهم إشرح لي صدري و يسر لي أمري و أحلل عقدة من لساني يقفهوا
قولي‘‘

‘‘اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.‘‘
‘‘الحمدلله الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل و إنجاز هذا العمل‘‘.

وهيبة



الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى:


والدي العزيز، الذي لطالما كان المشجع و الداعم الأول بعد الله

سبحانه و تعالى في نجاحي و توفيقي، إلى النور الذي يضيء طريقي

في الدنيا  "أمي" الغالية  التي لم تبخل بشيء من اجل دفعي إلى

طريق النجاح، فمهما  اكثرت من العبارات و الكلمات لا أوفي جزاءا

من فضلهما علي.

إلى أخواتي العزيزات على قلبي "فضيلة، خديجة، عائشة، و توأم

روحي خولة و آية". وإلى وحيدنا أخي العزيز محمد الحسين

وزوجته الغالية جهاد التي تقاسمت معها أفراحي وأحزاني.

إلى أبناء أخواتي وأخي حفظهم الله.

أهدي بكل امتنان هذا العمل إلى أختي عائشة التي لها  الفضل

الكبير في نجاحي الدراسي.

إلى كل أفراد عائلتي و أصدقائي و زملائي الأعزاء.



إيمان
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 مقدمة:ال
لقد كان   و  للجمهور،  التاجر يعرض سلعة  بدأ  ان  قديمة منذ  التجاري فكرة  المحل  ان فكرة 
التصور السائد آنذاك هو ان المحل التجاري فكرة مادية، تقتصر على مجموع العناصر المادية   

 التجاري. كالأثاث و الآلات دون إمتدادها إلى العناصر الأخرى كالعملاء و العنوان، الاسم 

الفكرة المعنوية للمحل التجاري في أواخر القرن و مع تطور التجارة و مرور الزمن ظهرت  
 الثامن عشر بإتحاد العناصر المعنوية و المادية تشكل كيانا مستقلا بذاته. 

و تعد الثورة الصناعية عاملا أساسيا لتطوير و ترسيخ الفكرة المعنوية للمحل التجاري حيث  
التي تميز السلع و الخدمات، براءات الاختراع و الرسوم و  ظهرت عناصر ج  ديدة كالعلامات 

 النماذج لها . 

ادية المكونة  و بذلك أصبحت العناصر المعنوية ذات اهمية كبيرة تفوق اهمية العناصر الم
المحل   على  مايضفي  هذ  تلف  دون  نقله  يمكن  لا  منقولا  مالا  بذلك  أصبح  و  التجاري  للمحل 

خاصة تجعل منه وحدة واحدة منفصلة و مستقلة بأحكامها، وترد عليه مختلف  التجاري صيغة  
 العمليات القانونية التي تتلائم مع طبيعته الخاصة. 

فيمكن لمالك المحل التجاري اجراء مختلف العمليات او العقود على محله و تنقسم هذه العقود  
 ق ت ج   79ي المادة إلى عقود ناقلة للملكية كعقد البيع الذي نص عليه المشرع ف

يتمثل في تقديم المحل التجاري كحصة في شركة على سبيل التفكيك في هذا   اما العقد الثاني
 النوع من العقود فان المقابل المالي إحتمالي. 

فيها  تنتقل  اما العقد الثالث الناقل للملكية يتمثل في عقد المقايضة بالاضافة الى الحالات التي  
 بالوفاة. الملكية عقد الهبة و 

 أما عن العقود الواردة على المحل التجاري غي قابلة للملكية تنقسم بدورها الى نوعين : 
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 :   العمليات الناقلة للحيازة هذه أيضا تنقسم الى نوعين -1

يتمثل النوع الاول في عقد ايجار التسيير يتنازل فيه المالك عن مهمة التسيير لشخص آخر  
 المحل و يتحمل المخاطر المنجرة عن الاستغلال. يسمى المستأجر يستغل فيه 

أما القسم الثاني فيتمثل في تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة على الانتفاع في هذه  
انما على نسبة من الارباح    الحالة المالك على مقابل الايجار و  المؤجر أي  فيها  لا يتحصل 

 الشركاء. المحتملة، يتحمل الارباح و الخسائر مثله مثل باقي

بينما يتمثل النوع الثاني من العقود الواردة على المحل التجاري غير الناقلة للملكية و غير  
في الرهن الحيازي، حيث يقدم المالك في هذا العقد محله التجاري كضمان لتنفيذ    ناقلة للحيازة

راهن الى الدائن التزامه و لكن للعقد طبيعة خاصة تتمثل في ان الحيازة لا تنتقل من المدين ال
ق م    118فهذا العقد رغم ان المشرع سماه في نص المادة  المرتهن و انما تظل في حيازة المالك  

الحيازة. و يختلف على أنه يرد على    إنتقال  ه الرهن الرسمي في عقدي ج بالرهن الحيازي الا أنه شب 
 مال منقول معنوي. 

وهو الكتاب الثاني من المادة   التجاري   ن و لقد خصص المشرع الجزائري كتابا كاملا في القانو 
المادة  78 التجاري و دلك في ثلاثة    214  الى  المحل  الواردة على  العمليات  أهم  تناول  حيث 

اري و تقديمه كحصة في الشركة و رهنه  ج المحل الت   بيع  في  الباب الاول  أبواب، حيث خصص
 حيازيا. 

حصد في الباب الثالث لعقد التسيير الحر  و تناول في الباب الثاني الانجازات التجارية بينما  
 و تأجير التسيير. 

و باعتبار القسم الثاني من العمليات الغير ناقلة للملكية في المحل التجاري هو موضوع بحثنا  
عن غيرها من العقود الناقلة إننا نولي أهمية كبيرة الى مثل هذه العقود باعتبارها لا تقل أهمية  ف

 للملكية . 
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تبقى في يد    هذه العقود لا تنقل الملكية و لا تنقل الحيازة الى المتعاقد معه او الغير، و انما
 د. المالك الى غاية انقضاء العق

المنقول   المال  الوارد على  الحيازي  الرهن  الرسمي و  الرهن  العقود في  النوع من  يتمثل هذا 
 المعنوي. 

الوارد على  الرهن على أمال مختلفة منها أموال    يرد عقد عقارية مادية ومعنوية، ان الرهن 
ق المدني ج و الحيازة فيه لا تنتقل من المدين الراهن الى   882العقار يسمى بالرهن الرسمي م  

 الدائن المرتهن . 

الراهن الى أما الرهن الحيازي الوارد على المنقول فالاصيل فيه ان الحيازة تنتقل من المدين  
 نكون امام حالة الرهن الوارد على المنقول المادي الذي يبرم على المال. الدائن المرتهن 

أما الرهن الحيازي الوارد على المنقول المعنوي فان حيازة هذ المال موضوع الرهن لا تنتقل  
 من مالك هذا الى صاحب الحق أي الدائن المرتهن. 

و   النشأة بالمقارنة مع الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي.هذا النوع من العقود حديث 
يمكن للتاجر رهن محله التجاري و تأجيره لصالح أشخاص معنويين، بنوك، شركات أو لصالح  

 . أشخاص طبيعيين )الافراد(

تتعدد العقود و العمليات الواردة على المحل التجاري و تختلف كما سبق وقلنا الا ان دراستنا  
أو  ت  التسيير  إيجار  تتمثل في  التي  و  للمملكية  ناقلة  العمليات غير  العقود و  فقط على  قتصر 

 التسيير الحر و الرهن الحيازي. 

   اهمية الموضوع :

الذي  برزت اهمية المحل التجاري لا سيما بعد توسيع نطاق التصرفات الواردة عليه و المركز  
دية و القانونية و يستمد موضوع العمليات الواردة  احتله بالغ الأهمية سواء من الناحية الاقتصا

 على المحل التجاري غير الناقلة للملكية أهمية من المال المنقول المعنوي. 
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يلعب دورا   اهم  الذي  الاحيان من  يعتبر في كثير من  اذ  للتاجر،  التجارية  الحياة  كبيرا في 
تطوير الاقتصاد و تحقيق الغاية  الأموال التي يعول عليها التاجر في سبيل ممارسة التجارة و  

المرجوة من وراء كل ذلك الا و هي الحصول على الأرباح و الاعتناء و الاستغلال الافضل من  
مما يدفع الى المنافسة التجارية و كما تظهر    طرف التاجر، أو ما يسمى برهن القاعدة التجارية

أهمية الموضوع أيضا في الطبيعة الخاصة لمحل التعاقد الذي يعتبر مالا منقولا معنويا واحدا رغم 
كونه يتركب من عناصر مختلفة بطبيعتها عن بعضها البعض و تحتفظ بذاتها داخل هذا المال  

طبيعة خاصة حتى و ان كانت تتشابه هذا النوع  يجعل العقود التي ترد عليه من  ، الامر الذي  
موال مادية منقولة أو عقارية الا انها تختلف عنها لذلك فهي تخضع  أمن العقود عندما ترد على 

 و عليه من خلال ما سبق نطرح الاشكالية :    .لنظام جد معقد من الاحكام القانونية 

 لملكية الواردة على المحل التجاري؟التصرفات غير الناقلة ل   كيف نظم المشرع الجزائري أحكام

كما نحاول الاجابة على بعض التساؤلات النوعية من أجل توضيح هذه التصرفات القانونية  
 الواردة على المحل التجاري أهمها:  

 هم شروط و اجراءات الرهن الحيازي و عقد ايجار التسيير أ  -
 الاثار المترتبة عليها  -
 العقد كيف تتجسد الضمانات المكلفة لأطراف -
 و كيف ينقضي عقد الرهن الحيازي وعقد ايجار التسيير  -

 المنهج المتبع: 

اتبعنا في دراستنا لموضوع العمليات الواردة على المحل التجاري غير الناقلة للملكية المنهج  
سواء    التحليلي التجاري  القانون  في  الواردة  القانونية  الاحكام  و  القواعد  مختلف  بتحليل  ذلك  و 

تنطبق  ، أو التي ليس لها علاقة مباشرة معه و لكن  214الى    71المتعلقة بالمحل التجاري من م  
 على مثل هذه المعاملات. أيضا القواعد المتعلقة بالقانون المدني. 
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ونية الخاصة بالعناصر المعنوية التي يتكون منها المحل التجاري،  أحكام الشريعة : القواعد القان 
كذلك يتم الاستعانة بالمنهج المقارن و ذلك عن طريق التطرق الى مختلف الاحكام الصادرة عن 

 القضاء الفرنسي.

 إعلان الخطة: 

 المقدمة •
 الرهن الحيازي كتصرف غير نافل للملكية الوارد على المحل التجاري  : الفصل الأول •
 مفهوم عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري   :المبحث الأول  •
 تعريف عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري   :المطلب الأول  •
 المطلب الثاني: انعقاد عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري  •
 المبحث الثاني: أثار عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري وانقضائه  •
 : اثار عقد الرهن الحيازي المطلب الاول  •
 : انقضاء عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري المطلب الثاني •
الفصل  الثاني:  عقد ايجار التسيير كتصرف وارد على المحل التجاري غير ناقل   •

 الملكية
 المبحث الاول: مفهوم عقد ايجار التسيير  •
 تعريف عقد إيجار التسيير المطلب الأول:   •
 المطلب الثاني: انعقاد عقد إيجار التسيير  •
 آثار عقد التسيير و إنقضائه  : المبحث الثاني •
 آثار عقد إيجار التسيير  :المطلب الأول  •
 إنقضاء عقد إيجار التسيير  : المطلب الثاني •
 الخاتمة  •
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 : الفصل الأول

 ملكية الوارد على المحل التجاري ر نافل للغيف صر الرهن الحيازي كت

رهن الأساسية هي الحصول على الائتمان و هذا بضمان المال المرهون سواء  لا  ان وظيفة
منه:" و    118/02أكان رهنا رسمي أو حيازيا , كما نص القانون التجاري الجزائري في المادة  

لا   و  ديون  من  له  ما  مقابل  عنه  التنازل  في  المرتهن  للدائن  التجاري  المحل  رهن  يخول  لا 
 . 1تسديدها"

مالك ابرام عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري و احتفاظه بملكيته لهذا المحل  ه يحق للن أي أ
موضوع العقد و ما ينجز عنه من سلطات , و استقلاقه له, و من جهة اخرى يضمن به التزامه  

 تقه. سداد الدين الذي على عا

و حسب موضوعنا هذا يرد الرهن الحيازي على مال خاصة يختلف عن الأموال الاخرى,  
تختلف  ف عناصر  من  يتكون  مشروع  تجاري  نشاط  لمزاولة  مخصص  معنوي  منقول  مال  هو 

الاتصال   )عنصر  معنوي  هو  ما  منها  و  مادي  هو  ما  منها  البعض,  بعضها  عن  بطبيعتها 
 بالعملاء و الشهرة التجارية(. 

سنحاول من خلال هذا الفصل دراسة ماهية عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري الذي يعتبر  
الوحيد الذي يمثل التصرفات الواردة على المحل التجاري غير ناقلة للملية و غير ناقلة قد  الع

)المبحث   انقضائه  كيفية  و  اثاره  و  الأول(  )المبحث  العقد  هذا  مفهوم  بتناول  ذلك  و  للحيازة, 
 . الثاني(

 

 

 

 
 ق ت ج  118/02المادة  1
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 : التجاري مفهوم عقد الرهن الحيازي للمحل : المبحث الأول
طبيعة الموضوع الذي تناولناه في عملية رهن المحل التجاري تستوجب التطرق الى تعريف  ان  

منقول معنوي )المطلب الأول( على أن نختم المبحث بدراسة اثار و    هذا العقد الوارد على مال
 كيفية انقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري )المطلب الثاني(.  

 ي: تعريف عقد الرهن الحيازي للمحل التجار : المطلب الأول
عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري يستوجب ضرورة التطرق الى تعريف هذا العقد  لدراسة  

)الفرع الأول( و استخراج مختلف الخصائص التي يمكن أن يتميز بها هذا العقد )الفرع الثاني(  
بين    أجل تبيان الاختلاف الموجود   و ضرورة التمييز بين هذا العقد و بين العقود الاخرى من

عملية الرهن الحيازي و بعض العمليات الاخرى الواردة عليه مع الأهمية التي يتمتع بها هذ  
 العقد )الفرع الثالث(. 

 ي:تعريف عقد الرهن الحيازي للمحل التجار  : الأول فرعال
قام المشرع الجزائري بتعريف الرهن الرسمي الوارد على العقار و الرهن الحيازي الوارد على  

)أي يرد على مال منقول  المنقول المادي و لم يعرف الرهن الحيازي الوارد على المحل التجاري 
ق م ج  882معنوي( مثله مثل باقي التشرعات الأخرى , فعرف الرهن الرسمي في نص المادة 

أنه ينشأ للدائن المرتهن حقا عينيا تبعيا على العقار المرهون, كما يتميز الرهن الرسمي  على:"
 الوارد على العقار أنه لا ينقل الحيازة من المدين الراهن الى الدائن المرتهن. 

:"عقد  ق م ج على أنه   948فعرفه في المادة  أما الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي  
يلتزم به شخص ’ ضمانا لدين عليه أو على غيره, أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبي يعينه  
المتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء الى أن يتوفى الدين, و أن  

ي المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء له فيتقدم الدئنين العاديين و الدائنين التاليين  
 . و هنا ينشئ للدائن المرتهن حقا عينيا تبعيا على المال المرهون. 2في أن يكون"
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و تخوله حق الأفضلية و تتبعه للتنفيذ عليه, واستبقاء دينه من الثمن البيع , و أيضا و يتميز  
ة تنتقل من المدين الراهن الى الدائن المرتهن  الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي أن الحياز 

3 . 

يمكن لنا تقديم تعريف عقد الرهن الحيازي الوارد على المحل التجاري ) أي يرد على مال  
" عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على المحل التجاري لوفاء دينه, يكون  منقول معنوي( على أنه  

و الدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة في استفاء    له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنبن العاديين 
حقه من ثمن المحل التجاري في أي يد كان , على أن هذا الحق لا ينقل الحيازة من المدين  

 . 4المرتهن , كما يجب افراغه في شكل مكتوب أمام الموثق" الراهن الدائن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من ق ت ج .  882المادة   1
 من ق ت ج .  348المادة  2

 ق م ج .  951/1انظر المادة  3
4   . , p 147 , Paris, 1934 Libraire ARTHUR ROUSSE AU 
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 : الحيازي للمحل التجاري  الرهن خصائص عقد: الفرع الثاني

يتميز عقد الرهن التجاري الحيازي الوارد على المحل التجاري لمجموعة خصائص التي تجعله  
 العقود الاخرى , خاصة أنه ذو طبيعة خاصة, سنلخصها فيما يلي: يتميز بها عن مختلف 

 أولا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري عقد مسمى:  

, حيث تناقل  1يظهر ذلك من خلال اعطاء المشرع تسمية له, اذ وضع أحكام تفصيلية له  
 118, من المادة    في القانون التجاري الجزائري ابتداءا من القسم الثاني الى الفصل السادس منه

, فمن خلال هذه المواد فقد تطرق المشرع الى جميع جوانب هذا العقد من    148الى المادة  
 .أحكام و اجراءات خصصها له

 : ثانيا: عقد الرهن الحيازي للمل التجاري عقد معارضة

يعتبر عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري من عقود المعاوضة , حيث أن المدي الراهن لا 
يتبرع بالرهن , بل يقدمه ما يحصل عليه من مال أو أجل , لأن المرتهن لا يقرض المدي أو  

, حتى و ان كان الرهن في   2الطمأنينة و الضمان  يمنحه الأجل. الا مقابل الرهن الذي يوفر له  
 بديون الغير. حيان يقدم ضمانا للوفاء بعض الأ 

 : ل التجاري ذو صفة تجارية حثالثا: عقد الرهن الحيازي للم

تنص المادة ¾ ق ت ج على أنه " يعد عملا تجاريا بحسب شكله العمليات المتعلقة بالمحلات  
التجارية " أي أن المشرع الجزائري أضفى الصفة التجارية على كل العمليات المتعلقة بالمحلات  
التجارية و من بين هذه العمليات الرهن الحيازي , حيث يعتبر هذا الأخير عملا تجاريا بحسب  

 .   3شكل , مهم كانت أطراف العلاقة القانونية أثناء ابرام العقد ال

 
 . 81ص   2009دار همومة , الجزائر .  ي الجزائري , نأحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المد,  بناسي شوقي 1
,  1التأمين و الامتياز , طالرهن و  القاضي حسين عبد اللطيف حمدان , التأمينات العينية , دراسة تحليلية شاملة لأحكام 2

 .  79, ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , 

 .  61, ص 2009دار هومة , الجزائر ,   ,4, ط  مقدم مبروك , المحل التجاري  3
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 يرد على مال منقول معنوي رابعا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري 

التجاري واردة على مال منقول معنوي مخصص لمزاولة  ان عملية الرهن الحيازي للمحل 
و بعضها مادي , تتحد    1نشاط تجاري مشروع يتكون من مجموعة من العناصر بعضها معنوي  

فيما بينها لتشكل كيان كستقل عن العناصر المكونة له , لكن تختلف عن عملية الرهن الحيازي  
المكونة له , فاذا اقتصرت عملية الرهن الحيازي على العناصر المادية )كالبضائع(  في العناصر  

لا يمكن القول أن عملية الرهن واردة على المحل التجاري , و انما اقتصرت على العناصر  
 المادية.

 خامسا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري لا ينقل الملكية ولا الحيازة 

قل ملكية المال المرهون من المدين الراهن الى الدائن المرتهن و انما  لا يؤدي هذا العقد الى ن 
,    2محتفظا بملكيته له, فهو من العقود الغير ناقلة للملكية ينشئ حقا تبعيا عليه  يظل المالك  

فالمدين الراهن يظل رغم الرهن الحيازي على رأس أعماله, و يسمح له ببيع البضائع الموجودة  
.  3قع على عاتقه التزام يتجديدها بادلا في ذلك عناية رب الأسرة الحريص  في المخزن و لكن ي 

 . 4الا أنه في مقابل ذلك يجب أن يقوم بنشر هذا العقد من أجل امكانية التمسك به ضد الغير 

 

 

  
 المعنوية : عنصر الاتصال بالعملاء و الشهرة التجارية . العناصر 1
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , العقود التي ترد على الملكية , البيع و المقايضة  عبد الرزاق أحمد السنهوري ,    2

 .  21, الجزء الرابع, دار أحياء التراث الوطني, لبنان, ص 

3  pour le doctorat en  Thèse,  , Du nantissement de fonds de commerce LOUIS FIALON 
droit, Faculté de droit , université de Bordeaux, 1909, page 55 .   

4  SIMLER et Philippe DELECQUE , Droit des sûretés, gage sans dépossession,  Philippe 
JCP, G, 2007, n°22, I158, page 30 .   
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 : سادسا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري عقد شكلي

اشترط المشرع الجزائري ضرورة اقراع عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري في شكل رسمي  
يده في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع , و ق  1لدى الموثق  

, و يشهر تحت شكل ملخص أو اعلان في النشرة الرسمية    2المحل التجاري في دائرة اختصاصه  
, و اذا كانت عملية    3للاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يشتغل فيها المحل التجاري 

حقوق الملكية الصناعية فيجب استكمال عملية القيد لدى المعهد الوطني    الرهن الحيازي تشمل
 .  4الجزائري للملكية الصناعية 

 : سابعا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري من عقود الضمان

, بحيث يمكن له تتبعه في أيه  5بمقتضاه ينشأ المرتهن ضمان عيني على الشيء المرهون  
يد كانت و التنفيذ عليه في حالة عدم قيام المدين الراهن بتنفيذ التزامه اتجاه الدائن المرتهن,  

 . 6حتى و ان لم تنتقل الحيازة اليه نظرا للطبيعة الخاصة لهذا العقد 

 

 

 
 ق م ج . 1مكرر  34المادة  انظر 1
يتضمن القانون الأساسي الخاص    1992فيفري    18المؤرخ في    92/68من المرسوم التنفيذي رقم    715انظر المادة    2

 و معدل و متمم. 1992فيفري  22الصادر بتاريخ  14بالمركز الوطني للسجل التجاري و تنظيمه, ج ر ج ج,ع

, يحدد كيفيات و مصاريف ادراج 2016فيفري    25المؤرخ في    136-16من المرسوم التنفيذي رقم    2ظر نص المادة  نا  3
 . 2016ماي  4الصادر بتاريخ  27شرة الرسمية للاعلانات القانونية, ج ر ج ج,عنالاشهارات القانونية في ال

 ق ت ج. 147انظر نص المادة  4

 . 171, ص  1995محمد وحيد الدين سوار, شرح القانون المدني الأردني , الحقوق العينية التبعية, مكتبة الثقافة, عمان,    5
بوشكيوة عبد الحكيم, الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض, مجلة الواحات للبحوث و الدراسات, جامعة غرداية,    6

 . 240, ص 2009-2, ع  2المجلد 
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 : تمييز عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري عن بعض التصرفات الواردة عليه   :رع الثالث فال

ناقلة   غير  للملكية  ناقلة  غير  التجاري  المحل  على  الواردة  التصرفات  دراسة  علينا  تفرض 
للحيازة المتمثلة في عقد الرهن الحيازي ضرورة التمييز بين هذا العقد و بين العقود الاخرى من  

الموجود بين عملية الرهن الحيازي و العمليات الاخري الواردة عليه و هذا أجل بيان الاختلاف  
 سنحاول بيانه: ما 

 : أولا: تمييز عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري عن عقد بيعه

ان عملية الرهن الحيازي الواردة على المحل التجاري لانؤدي الى نقل ملكيته أو حيازيته من  
, على عكس    1المدين الراهن الى الدائن المرتهن باعتباره تصرف وارد على مال منقول معنوي  

في    عملية البيع الناقلة لملكية المحل التجاري من البائع الى المشتري مقابل ثمن نقدي, فالمقابل
هذا العقد دائما مبلغ نقدي يدفعه المشتري للبائع , على عكس الرهن الحيازي الذي يكون فيه  

 .  2المقابل مبلغ نقدي أو التزام اخر غيره 

ثانيا: تمييز عملية الرهن الحيازي للمحل التجاري عن عملية تقديمه كحصة في الشركة  
 على سبيل التمليك 

التجارية على سبيل التمليك, و يتحصل  ينية في الشركة  يمكن تقديم المحل التجاري كحصة ع 
امالك المحل التجاري المساهم به في الشركة على حصة في رأسمال الشركة مقابل تنازله عن 

 .   3المحل 

 

 
 . 186, ص  2005نبيل ابراهيم سعد, التأمينات العينية, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية,  1
كركادن فريد , العمليات الواردة على المحل التجاري غير ناقلة الملكية, أطروحة مكملة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق,   2

, ص    2019تخصص قانون أعمال, كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق, جامعة الجيلالي اليابس, سيدي بلعباس,  
94 . 

 . 38, ص مقدم مبروك , مرجع سابق 3
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هذه العملية تختلف عن الرهن الحيازي, لان مليكة المحل التجاري تنتقل الى الشركة دون  
مقابل ثمن نقدي يسلم في الحال و انما احتمالي يسلم في حالة تحقيق الى الشركة للأرباح و لا  
يتردد محله و انما سيساهم في تحمل الأعباء مثله مثل باقي الشركاء, في حين أن عملية الرهن 

, كما أن المقابل قد يكون مقابل نقدي أم  حيازي تفرض الملكية لا تنتقل الى الدائن المرتهنال
التزام اخر غيره, غير أن العمليتان يتشابهان لكونهما يردان على مال منقول معنوي و يشترطان  

 .  1الشكلية لانعقادهما 

 : يرثالثا: تمييز الرهن الحيازي للمحل التجاري عن عملية ايجار التسي 

اذا كانت عملية الرهن الحيازي للمحل التجاري لا تنقل الملكية و لا حيازة المحل التجاري  
فان عملية ايجار تسيير المحل التجاري لا تؤدي الى انتقال الملكية من المؤجر الى الستأجر  
  المسير , بل يؤدي الى انتقال انحيازته من المؤجر الى المستأجر المسير و له حق استغلاله 

 , كذلك الغاية منهما تختلف, فاللجوء الى الرهن الحيازي   2وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد  
للمحل التجاري من أجل الحصول على ضمان أو أجل للوفاء بالالتزام, أما الللجوء الى ايجار 

 التسيير هو الحصول على انتفاع المحل التجاري. 

 :الحيازي للمحل التجاري أهمية عقد الرهن : الفرع الرابع

يتضمن عقد الحيازي للمحل التجاري أهمية كبيرة في الحياة التجارية, اذ أنه يمكن للتاجر  
توسيع تجارته أكثر, بحيث يمكنه الحصول على قرض من المؤسسات البنكية أو من الخواص,  

أن يتنازل المدين عن نشاطه التجاري هذا من جهة, و  ففائدة هذا الرهن هو منح ضمان دون  
ف اخرى  جهة  فالرهن من  للعقار,  الرسمي  الرهن  يوجد في  التجاري ما  الرهن  فعالية  ان مسألة 

 3الحيازي يرد على مال يفقد قيمته عندما تسير الأعمال بشكل سيء, فهو ضمان تكميلي جيد

 
 .  95كركادن فريد, مرجع سابق, ص  1

.. page 128CIT-OP éd émeJack BUSSY, Droit de affaires 2 2 

CIT, page 192. -Jean Baptiste GOUACHE et Martine Bechar TOUCHAIS, OP 3 
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يمكن ابرام عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري لصمان دين حالي أو مستقبلي , مشروط أو  
   1.اختياري, و حتى لصمان دين الغير الذي يحتوي على كفالة, كما يمكن أن يضمن دين سابق

 : انعقاد عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري : المطلب الثاني 

يشترط لانعقاد الرهن الحيازي للمحل التجاري انعقادا صحيحا منتجا لاثاره القانونية سواء بين  
الأطراف المتعاقدة فيما بينهم أو في علاقتهم مع الغير ضرورة توفر أركان موضوعية )الفرع  

 الأول( و الأركان الشكلية )الفرع الثاني(. 

 :رع الاول: الأركان الموضوعيةالف

تتعدد الأركان التي يجب على المتعاقدين استفاءها من أجل ابرام عقد صحيح منتج للاثار  
في العقود الأخرى و التي تتمثل في ركن التراضي و  المرجوة منه, وهي الأركان المعروضة  

 المحل و السبب. 

التراضي التجاري بحيث  :  أولا:  للمحل  الحيازي  الرهن  وهو ركن أساسي وجوهري في عقد 
أن يكون للمتعاقدي ارادة سليمة متجهة لاحداث نفس الأثر مع الارادة الأخرى و أن تصدر    يجب

 , كما أن انعدام هذا الركن يعني بالضرورة انعدام العقد. من شخص كامل الأهلية 

يقصد بوجود التراضي أن توجد ارادة لدى كل واحد من المتعاقدين تتجه  : وجود التراضي -أ
قانوني معين,  وأن تتوافق هاتين الارادتين مع بعضهما البعض على احداث  الى احداث أثر  

 نفس الأثر القانوني. 

 

 

 

 

 
.43CIT. page -Raymond CASTRO, OP 1 
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, لأن الارادة   1يقصد بالارادة أن يكون الشخص مدركا لما هو مقدم عليه  :  وجود الارادة  -1
أسباب و    الكائن المفكر في اتخاذ موقف أو قرار يستند الى   تعد ظاهرة نفسية تتمثل في قدرة

بين الادراك و التمييز. فالشخص عديم الادراك أو فاقد  , لذا ربط القانون    2اعتبارات معقولة  
 . 3للتمييز أو المجنون أو انعدمت ارادته الذاتية بالتنويم المغناطيسي , كل اولئك معدومي الارادة

ق م ج يكون التعبير عن الارادة باللفظ أو بالكتابة أو   60ب المادة التعبير عن الارادة: حس 
 بالاشارة المتداولة عرفا, أي أن التعبير عن الارادة يكون صريحا أو ضمنيا. 

التعبير الصريح: يكون التعبير صريحا اذا قصد صاحبه احاطة الغير علما به, باتخاذ مظهر  
عن الارادة بحسب   فتابة أو اشارة أو نحو ذلك, للكش يدل دلالة مباشرة على مايريده كلاما أو ك

 .   4 المألوف بين الناس

التعبير الضمني: يتم التعبيير عن الارادة ضمنيا اذا اتخذ صاحبه مظهرا يدل بطريقة غير  
مباشرة عن مقصوده, و يكون ذلك باستنباط التعبيير عن الارادة من أفعال يقوم بها الشخص, و  
هذه الأفعال لا تعد بذاتها تعبيرا مباشرا عن الارادة,  ولكنها تشير و تكشف عن تلك الارادة و 

 .   5بمعنى اخر تتضمنها 

 

 

 

 
المنفردة , ج  1 , العقد و الارادة  المدني  القانون  الواضع في شرح  السعدي,  الجزائر.  4, ط1محمد صبري  الهدى,  , دار 

 . 77ص

 . 83, ص2008علي فيلالي, النظرية العامة للعقد, موقم للنشر, الجزائر,   2
 . 77محمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص 3

 . 81محمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص 4
 . 82و ص  81نفس المرجع, ص  5
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, فهل يمكن القول  اذا كان التعبير الصريح و الضمني طريقان يتم بهما التعبير عن الارادة 
 يعتبر أيضا تعبيرا عن الارادة؟  تأن السكو 

قول, و لا يمكن اعتباره طريقة من طرق التعبير عن    تالأصل العام أنه لا ينسب للساك
 لا يدل على القبول و الرفض. تلم يصدر أي سلوك, فالسكو  تالارادة لأن الساك

عن التعبير الضمني الذي يعتبر عملا ايجابيا تستفاد منه ارادة العاقد, و مع    تيختلف السكو 
  سكوت قول لمن يسكت عن الكلام, و بالتالي يعد ال  تلك في بعض الحالات قد ينسب للساكذ

القبول فقط تعبيرا عن الارادة, و هو يصلح في موضوع  أما في موضوع هنا  الايجاب فمن    , 
 .  1يجابا ا سكوتالالمستحيل أن يكون 

ق م ج التي تنص على أنه " اذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري,    68حسب المادة  
أو غيره من الظروف, تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فان العقد يعتبر قد  

جاب  و يعتبر السكوت في الرد قبولا, اذا اتصل الاي,  تم. اذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسب
", من خلال هذه المادة  بتعامل سابق بين المتعاقدين, أو اذا كان الايجاب لمصلحة من وجه اليه

نلاحظ أن المشرع الجزائري استثنى بعض الحالات التي يمكن أن يكون فيها السكوت تعبير عم  
قدين  الارادة كطبيعة المعاملة و العرف التجاري أو اذا اتصل الايجاب بتعامل سابق بين المتعا

 أو كان الايجاب لمصلحة من وجه اليه. 

لكنه   الحصر, فكل سكوت تلازمه ملابسات  لم ترد على سبيل  أمثلة  فيما سبق الا  وليس 
سكت في معرض الحاجة الى الكلام, ويقول فقها, الشريعة الاسلامية هنا أسضا )السكوت في 

 .  2معرض الحاجة بيان( 

 

 

 
 . 55, ص2007النظرية العامة للالتزام, قصر الكتاب, د ب ن , فاضلي ادريس, الوجيز في  1
 . 240صو    239عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص  2
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 توافق الارادتين: وهو توافق الارادتين بوجود الايجاب و القبول مع تطابقهما : 

ادر من شخص يعبر به على وجه جازم عن ارادته في ابرام عقد الايجاب: هو العرض الص
 . 1معين, بحيث ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد 

التعبير عن   التجاري أن يكون  الرهن  ايجاب في عقد  يكون هنال  و على ذلك يجب لكي 
يتضمن الايجاب الشيء  الارادة باتا و جازما و كاملا في دلالته عن ارادة التعاقد, بمعنى أن  

يكون غالبا مبلغ نقدي, أي العناصر الجوهرية لعقد    المرهون و مقابل الرهن الحيازي و الذي
, حيث أن مالك المحل التجاري  2انعقد العقد  ما صادفه قبول مطابق له    الرهن الحيازي بحيث اذا

 يقدم ايجاب لأحد الأشخاص يتمثل في أن له ارادة.

اذا حدث و توفرت أحد  ن و يسقط الايجاب  مقابل مبلغ نقدي معي   في رهن محله التجاري 
القبول من الموجب له, أو عدول الموجب  سقوطه كانقضاء مجلس العقد دون صدور    أسباب

, أو اذا ما رفض الطرف الذي وجه اليه الايجاب, أو 3العقد    عن ايجابه قبل أن ينقض مجلس
بأجل  بع مقترنا  الايجاب  يكن  لم  اذا  الموجب  الموجب  4  دول  الزام  يمكن  فلا  عليه  و  بعده  , 

 بايجاب.  

و غالبا  العقد بناء على الايجاب الذي وجه اليه ,  يقصد به الموافقة على انشاء    قبول:لا  -2
, مثال  5و الايجاب هو الارادة الأولى    , ويسمى الارادة الثانيةيتأخر صدوره عند صدور الايجاب 

التجاري )الموجب( برهن محله مقابل ممبلغ نقدي معين و يجيبه الموجب عليه    المحل  لكذعلى  
 )الطرف الثاني( بالقبول أو الرفض.

 
 . 101كركادن فريد, العمليات الواردة على المحل التجاري ناقلة الملكية, مرجع سابق, ص 1

 . 288عصام أنور سليم, أسس ثقافة التجاريين,منشأ المعارف, الاسكندرية, د س ن, ص 2
 . 112علي فيلالي, مرجع سابق, ص 3

 . 60فاضلي ادريس, الوجيز في النظرية العامة للالتزام, مرجع سابق. ص  4

 . 9ج10مرجع سابق, صمحمد صبري السعدي,  5
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القبول مع    انعقد  قد  العقد  بأن   القول  لنا  يمكن  لا:  بالايجاب  القبول  مطابقة يتطابق  لم  اذا 
 المراد  العقد  طبيعة  على  بالاتفاق, و عليه فان تطابق القبول مع الايجاب بكل مضمونه  جابالاي 

المتعاقدين, و الاتفاق على الشيء المرهون الذي يمثل محل عقد الرهن الحيازي    قبل  من  ابرامه
  في   يكون   الذي  و  الرهن  مقابل  علو   الطريفين  تفاق ا  ضرورة  أيضا  و ,    لانعقاده  افهو أمر واجب 

  يعني   التطابق  عدم  و   العقد  لانعقاد  لازم  أمرو عليه فان تطابق الارادتين    ,نقدي  مبلغ  لغالب
 . العقد انعقاد عدم

و انما يجب أن يكون صحيحا    لا يكفي لتمام العقد وجود التراضي,  : التراضي  صحة  -ب
صادرا من شخص ذو أهلية كاملة و ليس عديمها و أن يكون خاليا من عيوب الارادة التي يمكن  

 به. أن تشو 

  يشترط لابرام عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري أن تكون للمتعاقدين   :المتعاقدين  أهلية   -1
زمة لابرام هذا العقد, والمشرع الجزائري لم يتناول أحكام الأهلية بالتفصيل في القانون  اللا  الأهلية

ق    7ق ت ج(, و زوج التاجر ) المادة    5ى أهلية القاصر ) المادة  تطرق الالجزائري, و انما  
ة  , و عليه فانه يلزم علينا العودة الى الأحكام العامق ت ج(  8ت ج( و المرأة المتزوجة )المادة  

 الواردة في القانون المدني لتناولها. 

نقصد بها أهلية الأداء, وهي صلاحية الشخص لأن يباشر  الأهلية اللازمة للتعاقد:   -1-1
تصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن تكسبه حقا تحمله التزامات على وجه يعد به  بنفسه ال
 . 1القانون 

ولما كان تكييف عملية الرهن الحيازي للمحل التجاري عمل تجاري بحسب الشكل فانه من  
ابرام   العمليةجل  حسب طبيعة    هذه  تختلف  أهلية و هي  المتعاقد  لدى  تكون  يجبأن  العقد  أو 
 وي أو شخص طبيعي؟ لقائم بها, فهل هو شخص معن الشخص ا

 

 
 . 76, ص2002, المدخل للعلوم القانونية, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, الجزائر, محمد فريدة زواوي  1
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)الإعتباري(:    أهلية المعنوي  الأهليةالشخص  الإعتباري  الشخص  لمباشرة   يتمتع  اللازمة 
د تاجرا مع  الأعمال المدنية و التجارية, ومتى احترف الشخص الإعتباري الاعمال التجارية, ع  

الملاحظة أن أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي وجدت  
بتغيير عقدها  . ولا يجوز للشركة أن تتجاوز هدا الغرض إلا  1بسند إنشائه  أجله و الموضحة    من
سيسي ودلك تطبيقا لقاعدة تخصص الشخص المعنوي, هذا و تلتزم الشركة التجارية بالتزامات  التأ

 التاجر المهنية. 

بين الأفراد من مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري، والخضوع لنظام الإفلاس  
  مسؤولية مدنية بالتعويض عن الأضراروأداء الضرائب التجارية والصناعية، كما أن الشركة تسأل  

 2.التي تقع وللغير جراء عمال موظفيها أو عمالها في حالة تأدية وظيفتهم أو بسببها 

فإذا كان  ,  فللشخص الاعتباري أهلية التصرف تنحصر فقط في الغرض الذي أنشئت لأجله
الحيازي وتأجير تسيير   الشركة ينحصر في شراء وبيع ورهن  التجارية، فإن غرض  المحلات 

 دون أن تمتد إلى نشاطات أخرى  أهلية الشركة تنحصر في هذه الأنواع من النشاطات فقط

هو شخص طبيعي واحد أو أكثر, يمثل الشركة ويعبر عن إرادتها سواء في    : مدير الشركة
نهم ويتم  وقد يعين من بين الشركاء.أو أجنبي ع   3علاقتها مع الشركاء أو في معاملتها مع الغير  

 4 .تعيينه في العقد التأسيسي لتشركة أو باتفاق لاحق له

 

 

 
 . 53, ص1983عباس حلمي, القانون التجاري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  1
 . 155ص 154ص   ,2009 ,الجزائر ,دار المعرفة ,الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري  ,عمار عمورة 2

دار الجامعة    ,المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال  ,الشركات التجارية,العرينيمحمد فريد     3
 . 113ص   ,2011 ,الإسكندرية ,الجديدة

 ا.ق م ج و ما بعده 427نص المادة  أنظر 4



   التجاري المحل على واردال الملكية ناقل غير كتصرف الرهن الحيازي                                            الأول الفصل

 

20 

يتمتع المدير بسلطة الانفراد في إدارة الشركة إذا كان شخصا واحدا يدير الشركة, أو شريكا  
أو أجنبيا، إذ أن نظام الشركة يتضمن نصوصا تحدد سلطات من يدير الشركة, فيجب التزام 

وعلى أساس ذلك إذا وجد نص في عقد الشركة    1هذه النصوص وعدم تجاوزها في أعمال الإدارة  
ير الحق في رهن المحل التجاري حيازيا, فإن له أن يبرم هذا العقد متى قدر.إن من  يخول للمد

 . شأن هذا العقد تحقيق منفعة الشركة

الذي تم بمقتضاه   التأسيسي عن تحديد حدود سلطة مدير في الاتفاق  العقد  أما إذا سكت 
تعيينه، فإنه من المنطقي أن تعتبر أن الشركاء قد منحوا السلطات اللازمة.لمباشرة كافة الأعمال  

التصرف   أو  إدارة  أعمال  الشركة سواء كانت الأعمال  تدخل في غرض  يحق  2التي  ، وعليه 
يتم تحديد سلطاته في    حتى إن لم  المحل التجاري في جازيا الذي تملكه الشركة.للمدير سهل  

الأساسي للشركة, و الامتناع عن رهن المحل التجاري    الغرضكة, مع مرعاة تحقيق  عقد الشر 
 سلبا على الشركة. حيازيا اذا رأى المدير أن من شأن هذا العمل أن يؤثر 

ي يمكنه  فهنا المدير هو الوحيد الذو في حال تعدد المدراء مع تحديد مهام كل واحد منهم,  
 التجاري حيازيا دون المدراء الآخرين.  المحلهذا العقد، أي رهن  ابرام

أما في حال لم يتم تحديد مهام المدراء، فيجوز لكل واحد منهم أن يقوم برهن المحل للتجاري  
، وإذا تم الاتفاق على أن  3تمامه  على إبرام هذا العقد قبل إ  ولهم الحق في الإعتراض   , حيازيا

للاتفاق على إبرام   القرارات تتخذ بالإجماع أو بالأغلبية، ففي هذه الحالة يجب اتباع هذه الطريقة
 .4ا عقد الرهن التجاري حيازي

 
العقود التي ترد على الملكية الهبة والشركة والقرض    ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ,عبد الرزاق أحمد السمهوري   1

 . 308ص   307ص    ,2009,لبنان, منشورات الحلبي, والدخل الدائم 
 , مرجع سابق  ,شركة التجارية المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال  ,محمد فريد العريني  2
 . 117ص 

 .107ة على المحل التجاري غير ناقلة الملكية, مرجع سابق, صكركادن فريد, العمليات الوارد 3
 . 428ر نص المادة نظا 4
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  التجاري على سن معين يسمح لكل شخص لم ينص القانون  أهلية الشخص الطبيعي:    -1
  , هذا ما يجعلنا نعود إلى قواعد العامة في القانون المدني  , في لغة ممارسة الأعمال التجارية

، فإن كل شخص طبيعي مهما  2ق أ ج    86ونص مادة    1ق م ج    40ب المادة  سحيث أنه ح 
متمتعا بقواه العقلية ولم  سنة و كان    19كان جنسه ذكرا كان أم أنثى متى بلغت سن الرشد وهي  

له بإمكانية التعاقد ومنه إبرام   يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و إعترف,  ز عليه ج يح
   مختلف العقود ومن بينها الرهن الحيازي للمحل التجاري. 

بإعتبار أن عملية    , 3عترف المشرع الجزائري للأجنبي إمكانية ممارسة الأعمال التجارية  ا وقد  
  أي أن للأجنبي أهلية رهن المحلي التجاري حيازيا  ,الرهن الحيازي المحل التجاري عمل تجاري 

 . 4ة الأجنبي نفس الأحكام التي تجري على الجزائري أهلي و تسري عليه و إبرام هذا العقد

دكر أم أنثى, البالغ من العمر  ق ت ج على أنه:"لا يجوز للقاصر المرشد,    05تنص المادة  
التجارة مزاولة  يريد  الذي  و  كاملة  عضر  التجارية  ثمانية  العمليات  في  يبدأ  في  ,  أن  يبدأ  أن 

 . التجارية العمليات

 

 

 

 
بقواه العفلية, و لم يحجز عليه, يكون كامل الأهليه ق م ج على أنه "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا   40تنص المادة  1

 لمباشرة حقوقه المالية و سن الرشد تسعة عشر سنة". 

ق م    40قم ج على أنه :"من بلغ سن الرشد و لم يحجز عليه يعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام المادة    86تنص المادة    2
 ج ".

المتضمن التعديل الدستوري تنص على أن " حرية    2016رس  ما  06المؤرخ في    116من القانون رقم    143المادة    3
يتضمن التعديل الدستوري, ج ر ج ج, ع    01\16الاستثمار و التجارة معترف بها, و تمارس في اطار القانون "القانون رقم  

 . 2016مارس  07الصادر بتاريخ  14
 . 91عمار عمورة, الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري, مرجع السابق, ص 4
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 كما لايمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية: 

إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق    -
ه متةفيا أو غائبا أو سقطت عليه سلطته الأبوية أو استحال  عليه من المحكمة فيما إذا كان والد

 عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب و الأم. 

 و يجب أن يقدم الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري". 

من خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري اعترف للقاصر المرشد مهما كان جنسه  
 بأهمية ممارسة الأعمال التجارية, من بينها عملية رهن المحل التجاري حيازيا. ذكر أم أنثى 

ف المشرع الجزائري من وصف هذه الشروط لحماية القاصر من المخاطر التي تنجم  و يهد 
 هذه الشروط في: , و تمتثل هذه 1الخشية على أمواله  عن مباشرة الأعمال التجارية و 

 من عمره عند مزاولة للأعمال التجارية.   18الثامن عشر بلوغه سن الرشد 

وية أو انعدام الأهلية,  حصوله على إذن وفاة أو غياب الأب أو سقطت عنه سلطته الأب   -
 هلية. فيجب الحصول على إذن من أمه إذا كانت حية و كاملة الأ

أهل اعتراض  أم  متوفية  الأم  كانت  إذا  الأأما  عوارض  من  عارض  القاصر يتها  فهنا  هلية, 
 . 2يحصل على الإذن من مجلس العائلة مصادق عليه من قبل المحكمة 

على الإذن وفقا لما درسناه أعلاه , يتم تدوين هذا الإذن    وبعد أن يتحصل القاصر المرشد  -
 ي, و مباشرة الأعمال التجارية. في السجل التجار 

 

 
 

 

 . 92التجاري الجزائري, مرجع سابق, صعمار عمورة, الوجيز في شرح القانون  1

 . 149, ص 2002فم للنشر, الجزائر, وجيز في القانون التجاري و قانون الأعمال, مو علي بن غانم, ال 2



   التجاري المحل على واردال الملكية ناقل غير كتصرف الرهن الحيازي                                            الأول الفصل

 

23 

و لا يفرق المشرع الجزائري بين الذكر و الأنثى و لا بين الزوج و الزوجة فيما يتعلق    -
  تزوجة الم  المرأة   بلغت  فمتى,  حقوق   من  للرجل  ما  المتزوجة  فللمرأة ,  أموالهمابحرية التصرف في  

  كانت   عليها( سنة من عمرها و كانت في كامل قواها العقلية و لم يحجز  19سن التاسع عشر )
  التجاري   محلها  رهن  نها م ,  التصرفات  بمختلف  القيام  و   المالية  حقوقها  لمباشرة  الكاملة  الأهلية  لها

باحتراف    ,حيازيا قامت  أو  التبرع  تحصلت عليه عن طريق عملية    1  . التجاري   النشاطسواءا 
في التصرف بأموالها,   ةفللمرأة المتزوجة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لزوجها, فلها الحري 

 2ولها الأهلية الكاملة لرهن محلها التجاري حيازيا دون إذن زوجها. 

  يصاب   قد  أنه  إلا  هعمر   من  سنة  عشر  التاسع  سن  الشخص  يبلغ  قد:  الأهليةعوارض  -1-2
 : يلي فيما ضالعوار  هذه تتمثل  و  إنقاصها أو  أهليته  إعدام إلى يؤدي  بعارض

  عقل   تصيب   التي   العوارض  تلك  وهي :  الشخص  أهلية   أعدام  إلى  تؤدي   تيال  العوارض  -
و الأشخاص    3  الإدراكفتعدم إدراكه و تمييزه, و تتمثل في الجنون و العته الذي يعدم    انالإنس

لهما   مكني  فلا,  4يعتد بها في القانون    إرادة  إليه  تنسب أن  يمكن لا  العوارض  بهذه  ا صيبواالذين  
بناء على طلب أحد    6, حيث يتم الحجر عليهما    5الأهلية    ميعدي   باعتبارهما  تصرف  إبرام أي  

 7.النيابة العامة  الأقارب أم ممن له مصلحة أو

 

 

 ق ت ج.  8ق ت ج و المادة  7انظر المادة  1
 . 55ص, 54عباس حلمي, مرجع سابق, ص  2

 . 157محمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص 3
 . 85ص, سابق ععلي فيلالي, مرج 4

 ق ت ج. 1\42انظر نص المادة  5
 .ج ق أ  101انظر نص المادة  6

 ق أ ج. 101أنظر نص المادة  7
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أي أنه إذا كانت حالة ألأجنون أو العته غير شائعة وقت التعاقد, فإن تصرفاته صحيحة و  
الأهلية, بمعنى أن له إبرام عقد الرهن الحيازي للمحل الحيازي للمحل التجاري و  يعتبر كامل  

 أنتج العقد كامل آثاره القانونية . 

أما إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة ةقت التعاقد فإن تصرفاته تكون باطلة بطلا    -
 1مطلقا رغم صدورها قبل تسجيل طلب قرار الحجز. 

عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري فإن هذا التصرف   ن أو المعتوه بإبرامإذا قام المجنو   نإذ  -
يعتد    بالقدرة   يتمتعان  لا   و  الأهلية   عديمي  أنهما  بإعتبار,  بهيعتبر باطلا بطلانا مطلقا و لا 

  تمتع   ضرورة  هلآثار   منتجا   صحيحا  لإنعقاده  التجاري   للمحل   الحيازي   الرهن  د عق  لإبرام  اللازمة
 . الكاملة بالأهلية  المتعاقدين

  عقل   يصيبان  العته  و  الجنون   كان  اذاإنقضاء أهلية الشخص:    ىإل  تؤدي  التي   العوارض  -
فإن السفه و الغفلة يصيبان الشخص في تدبيره و ينقصان من    ,فيعدمانه)المتعاقد(    الشخص

, فإذا كانت  الأهلية  ناقص  تصرفات  حكم  تأخذ  الغفلة  ذي  و   السفيهفتصرفات    ,2  . أهليته التعاقدية
  كانت   أما,  صحيحة   فكانت  محضا نفعا  نافعة   كانت   إذاضارة بهما ضرارا محظا تكون باطلة, و  

للإبطال لأن السفه و الغفلة ليسا أمراضا تصيب العقل    قابلة  فتكون   الضرر  و   النفع  بين  تدور
الرهن الحيازي للمحل التجاري و هو في حالة سفه أو    عقدفإذا أبرم الشخص    3بصفة علنية.  

و الرهن للمحل التجاري    الأهليةغفلة فإن هذا التصرف يعتبر تصرفا صادرا من شخص ناقص  
أما   التصرف صحيحا,  له كان  نفعا محصا  نافعا    و  النفع  بين   دائرا  رفالتص  كان  إذاحيازيا 

 4 .امطلق بطلانا باطلا كان به ضارا التصرف  كان إذا أما, للإبطال قابلا كان الضرر

 . 80محمد فريدة زواوي, مرجع سابق, ص  1

 مقتضى الشرع و العقل.المال على غير السفه: هو انفاق  2

تنقص من قوة ملكات نفسية   الغفلة: هي من العوارض التي يعتري الانسان فلا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية, و إنما
 ا خرى أخصها الإدراك و حسن التقدير. 

 . 82اوري, مرجع سابق, صمحمد فريدة زو  3
 . 114غير ناقلة, مرجع سابق, ص كركادن فريد, العمليات الواردة على المحل التجاري  4
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 : الأهلية موانع -1-3

  يجوز "لا    أنه  على  تنص   حيث ,    يةالأهل  موانع  حالات  لبعض   ج  ت  ق  149  المادة  تطرقت
كسماسرة أو وسطاء أو مستشاريين مهنيين    بالتبعية  ولو   مباشرة  غير  أو   مباشرة  بطريقة  يتدخل  أن

  اسم   أي  تحت  يكونوا  أن  لهم   يجوز   لا   كما   ةفي التنازلات و الرهون المتعلقة بالمحلات التجاري 
 . التجارية المحلات بيع   لأثمان  مودعين كان

س  الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو اختلا  -
مرتكب من مودع عمومي أو اتزاز الأموال أو التوقيع أم القيم أو إصدار شيك عن سوء نية  

لمس بإعتماد الدولة أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو  بدون رصيد أو ا
 .أو الجنح المشار إليها أعلاهالمحاولة أو الاشتراك في احدى الجرائم 

 يرد لهم اعتبار". المفلسون الذين لم  -

كل شخص ارتكب جناية يتم الحجر عليه ولا يمكن له  :  جنائية  بعقوبة  عليهم  المحكوم  -
ه رهن محله التجاري حيازيا  التصرف في أمواله سواءا بالرهن أو بالبيع أو بالشراء, فلا يمكن ل

  1  .باعتبار أهليته طرأ عليها مانع تحول دون تمكنه كم التصرف في أمواله

في أمواله   إم إفلاس مانع يحول دون إمكانية التاجر المفلس من التصرفالتاجر المفلس:    -
أو كانت دون عوض   الإيجار  أو  البيع  أو  القانونية سواءا بعوض كالرهن  العمليات  بمختلف 

ه, و  الوفاء بالديون الواقعة على عاتقه أو استيفاء ديون   الهبة و الوصية, كما يمنع عليه أيضاك
, و نضيف أيضا التاجر الذي يكون في  2بالتالي لا يخول له الرهن الحيازي لمحله التجاري  

الشخصان إذا ما أرادا رهن محلهما  وضعية التسوية القضائية لا يمكن له إبؤام العقد, فهذان  
و المضفي و القاضي  التجاري ما عليهما إلا الحصول على إذن من الوكيل المتصرف القضائي أ

 3منتدب. ال

 . 159محمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص 1
 . 161  ص , 2009,  الجزائر, للنشر بيرثي, 2 ج, الحق نظرية, القانونية لومعجلة الجيلالي, مدخل للع 2

 . 116ص,  السابق المرجع, فريد كركادن 3
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المسير:    -   زمنية   لمدة  التجاري   المحل  تسيير  بسلطة  المسير  المستأجر  يتمتعالمستأجر 
رهن عذا المحل الذي   هل  يحق   لا   المدة  هذه   وخلال,  المؤجر  يدفعه   إيجار  بدل   مقابل   في   معينة 

ينتفع به, فالسلطات التي يتمتع بها محصورة فقط في مجال التسيير و لا تخول له ترتيب حقوق  
  إلا   إبرامه  يمكن  لا  الحيازي   الرهن  عقد  فإن  التسيير  إيجار  عقد  فعكس,  المجل  هذا  على  للغير
 1 .مالكه

 : الإرادة عيوب  من المتعاقد إرادة سلامة -2

الجزائري لم تناول عيوب الإرادة في القانون التجاري، وعليه فإننا نعود إلى القانون  إن المشرع  
 . المدني, وتتمثل هذه العيوب في الغلط والتدليس, الإكراه والاستغلال 

يعتبر الغلط عيبا من عيوب الإرادة التي تصيب إرادة الشخص و تعيبها فهو وهم  الغلط:  
على غير حقيقته.ويدفعه إلى التعاقد, وغير الحقيقة,    فيصور له أمرا  يقوم في ذهن الشخص

إما أن يكون واقعة صحيحة يتوهم الشخص عدم صحتها، أو يكون واقعة غير صحيحة يتوهم  
والغلط المعيب لإرادة المتعاقد والذي يجيز إبطال العقد هو الغلط الجوهري والذي   2صحتها .

  3و    2\82  وقد حددت المادة  3يقع فيه المتعاقد أثناء إبرام عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري  
 . ق ت ج على حالتين يمكن تكييفهما على أنهم غلط جوهري وهما

ع الغلط على صفة ما في الشيء، وكانت هذه  فإذا وقالغلط في صفة جوهرية للشيء:   
يجيز   جوهريا  الغلط  كان  التعاقد,  إلى  الدافع  هي  المتعاقدين.وكانت  نظر  في  أساسية  الصفة 

أو    . 4للإبطال    وطلب المحل  في  تمارس  التي  التجارة  نوع  وعلى  الغلط  وقع  إذا  لذلك  مثال 
علم المرتهن بأحد هذه الأمثلة المقدمة  بحيث ولو   العملاء أو في مدة الإيجار أو مقدار الأجرة

واعتبرها جوهرية لما أقدم على ارتهان المحل تجاري وله الحق في طلب إبطال عقد الرهن  ,  مسبقا
  .الحيازي 

1  Cit, page 149.-H.FAUCON, Op-F.MONTIER et G 

 . 14ص, 2002, الجزائر, هومةسعيد جعفور, نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي, دار  محمد 2
 . 115ص, 2003, الاسكندرية, المعارق  منشأة, نيأنور العمروسي, عيوب الرضا في القانون المد 3
 .27 ص,  سابق مرجعسعيد جعفور, مدمح 4
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وتكون هذه الحالة عندما يقع المتعاقد في غلط الغلط في ذات المتعاقد أو صفة من صفاته:  
في ذاتية المتعاقد الآخر.أو في صفة من صفاته الجوهرية، ويكون اعتبار الذات أو الصفة هو 

طلب  , وتطبيقا لذلك يجوز الراهن  1  الدافع إلى التعاقد ويكون الغلط في هذه الحالة مفسدا للرضا
تأجيل تقديم مقابل الرهن، كما  تفاق على  الا  البطلان بسبب الغلط في شخص المرتهن في حالة

ت أنه اعتقد أن الراهن يتمتع  يجوز للمرتهن طلب البطلان بسبب الغلط في شخص الراهن إذا ثب 
 . الطيبة  السمعة و الثقة على  يقوم التجاري  النشاط أن و  خاصة  ،  2ليست فيه بمميزات 

في غلط يحمله على التعاق,    هو استعمال طرق احتيالية لإيقاع شخص  التدليس:  -2-2
لو لا استعمال طرق  بحيث ما كان ليتعاقد لو لم يقع في هذا الغلط و ما كان ليقع في الغلط  

 3احتيالية. 

المادة  و هذا ما نستن إبط  86تجه من نص  "يجوز  أنه  التي تنص على  العقد  ق م ج  ال 
لو    ة بحيث للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسام

 لاها لما أبرم الطرف الآخر العقد. 

أن المدلس عليه ما كان ليبرم    ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت
 العقد لو علم بتلك الواقعة أو الملابسة". 

صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد  ق م ج على أنه " إذا    87و تنص المادة  
عليه   العقد  المدلس  إبطال  يطلب  من  أن  كان  أو  يعلم  كان  الآمر  المتعاقد  أن  يثبت  مالم   ,

 ". لم بهذا التدليسالمفروض حتما أن يع
 

 . 169محمد صبري الشعدي, مرجع سابق, ص 1
 . 163علي حسن يوضى، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، د س ن، ص 2

 . 159، دار الفكر و القانون، المنصورة، ص 2عبد الحكيم فودة، البطلان في القانون المدني و القوانين الخاصة، ط 3
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الشروط لقد حددت هاتين المادتين شروط التدليس كسبب معيب لإرادة المتعاقد و تتمثل هذه  
 في: 

المتعاقد  - تضليل  إلى  تؤدي  اِحتيالية  طرق  عنصرين  استعمال  من  تتكون  الطرق  وهذه   :
مزيفة أو تقديم كشوف مزورة لإيهامه بأن المحل    أحدهما مادي كتقديم الراهن للمرتهن مستندات

ة لا يحقق ذلك  ريف كمية من البضائع و تحقيق أرباح كبيرة خيالية و هو في الحقيقيقوم بتص
اهن مكلف  القدر من الأرباح, و قد يحقق التدليس بصورة ا خرى كالكذب و هذا حين يكون الر 

في التعاقد إلى  يعلق عليها المرتهن خاصة    بإدلاء بيانات خاصة بالمحل التجاري المراد رهنه
ة التظليل لدى المدلس للإيقاع بالطرف  ، و الآخر معنوي وهو ني 1القبول ارتهان ذلك المحل  
  2 .الآخر و حمله على التعاقد

اري للمرتهن أن يرتهن المحل التج أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد: حيث ما كان    -
أم إبرام  التعاقد  الاحتالية ، إذ أن التدليس هو الذي دفعه إلى  لو لم يقم الراهن باستخدام الطرق  

 3العقد. 

د الآخر: أي أن التدليس قد يصدر من المتعاقد الآخر  أن يكون التدليس متصلا بالمتعاق  -
الإحتيالية، و يمكن للمرتهن هنا طلب إبطال    نفسه كإستعمال راهن المحل التجاري حيازيا للطرق 

 4العقد. 

 

 

 

 . 48لجزائري و الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صمحمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني ا 1

 . 63في النظرية العامة للإلتزام، مرجع سابق، ص فاضلي ادريسي الوجيز 2

 . 350ق، صعبد الرزاق أجمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، مرجع ساب 3

 . 357نفس المرجع, ص 4
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فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد, هو ضغط يقع على أحد المتعاقدين،    :الإكراه  -2-3
و الذي يفسد الرضا ليست هي الوسائل المادية التي    يتفادى نتائج التهديد الذي يقع عليه،لكي  

لا    التي تقع في نفس المتعاقد، و إن كان الإكراه يفسد الرضا إلا أنهتستعمل للإكراه بل الرهبة  
ر  فإختيادمه، وذلك أن الشخص مخيرا بين أن يقع به الأذى المهدد به أو أن يجري العقد  يع

   1 . الثاني وهو أهون الضررين هذا ما يسمى بالإكراه المعنوي 

عنوة، ففي هذه الحالة تكون الإرادة معدومة    أما في حالة الإكراه المادي الذي ينتزع الإرادة
 2 .بطلانا مطلقا  أصلا لأن الإختيار معدوم و يكون العقد باطلا

 و مفسد لها، لابد من توفر مجموعة الشروط:  الإرادةوللإعتداء بالإكراه كعيب من عيوب  -

إن لم يرهنه وسيلة من وسائل الاكراه: كتعهد المرتهن برفع دعوى الإفلاس ضد الراهن    -
عمال الحق من أجل الوصول إلى غرض  نحله التجاري حيازيا فهذه الوسيلة تشكل تعسفا في است 

   3 غير مشروع.

  إلرام العقد: بمعنى أن الرهبة و الضغط هي السبب أن تحمل الرهبة المتعاقد الىخر على    -
ذى الذي يهدد به المرتهن فيقدم  من الأخشية الراهن  باشر الذي حمله على التعاقد، وذلك  الم
بحيثع التجاري حيازيا،  الراهن    لى رهن محله  قام  لما  الخوف  ذلك    ي تجار البرهن محله  لولا 

 . ياز حيا

 

 
 

 

 

 . 67، ص لجزائري و الفقه الإسلامي، مرجع سابقنظرية عيوب الإرادة في القانون المدني امحمد سعيد جعفور،  1
 . 123عبد الحكيم قودة، مرجع سابق، ص 2

 . 166مرجع، صلنفس ا 3
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أي أنه يجب    :أن يصدر الإكراه من المتعاقد الآخر، أو على الأقل أن يكون متصلا به  -
  ي تجار الأي صدور الإكراه من مرتهن المحل  ه،  ر كأن يكون الإكراه متصلا بمن يتعاقد مع الم

 1. نفسه على الراهن والعكس

طايش  في المتقاعد الآخري من    هو أن يقدم شخص على إستغلال ما  : الاستغلال-2-4
وذلك بالحصول    ،هذا المتعاقدل  حقاد  بنجامح لدفعه إلى إبرام تصرف ينطوي على غ  بين أو هوس

  2.  مزايا لا تتناسب إطلاقا مع ما يحصل عليه المتعاقد الآخر   على مزايا دون مقابل أو على
 : ولتحقيق عنصر الاستغلال يجب توفر مجموعة من الشروط

، وهذا هو العنصر المادي هما يأخذه المتعاقد وبينما يعطي   ارخ بينصأن يوجد تفاوت      -
 . في الاستغلال 

جامعة، سواء كان راهنا أو   ى مافي المتعاقد الآخر من طيش بين أو هو  دمتعاقالاستغلال    -
 . امرتهن 

 . يكون الاستغلال هو الدافع إلى إبرام عقد الرهن المحل التجاري حيازيان أ -

 

 

 

 

 

 
 

 

 . 194، نفس المرجع، صعلي فيلالي 1

 . 135، ص،7200مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ،  رمضان أبو لاسعود 2
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 : ل ثانيا: المح

اء مثله مثل باقي الأركان  يفلمحل في أي عقد من العقود ركن أساسي يجب است اهن ر يعتبر 
عتبار أن عقد  اوب ان  ما يلتزم به المتعاقدب ي  أويمثل ركن المحل موضوع التزام المتعاقد    ، الأخرى 

فالمدين الراهن   ،محل التزام المتعاقدين يختلف  فإن  ةالرهن الحيازي للمحل التجاري عقد معاوظ
لصالح الدائن المرتهن، أما الدائن المرتهن    بإنشاء حق رهن على المحل التجاري الذي يملكه  يلتزم

فمحل عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري    ،أو إلتزام آخر غير ذلك  مبلغ مالي  فقد يكون تقديم
 هو المحل التجاري ومحل الآخر يكون في أغلب الأحيان المقابل المالي. 

الراهن    - المدين  التزام  تجاري )محل  الرهن   (: المحل  عقد  في  الراهن  المدين  محل  يتمثل 
الحيازي للمحل التجاري في الشيء المرهون باعتبار أن المحل التجاري هو الشيء المرهون فإنه  

 : وتتمثل في مايلي  مجموعة من الشروطل  ضعيخ 

تضمن العناصر  ي   ،وقت إبرام العقد  اأن يكون موجود  هفي المحل التجاري المراد رهن   طيشتر   -
بحيث لو غاب هذا العنصر لا يمكننا القول    ،1(تجاريةال  ةالاتصال بالعلماء والشهر )المكونة له  

 بوجود المحل التجاري. 

المال  ، للتعين  أو قابلا نا  يكون المحل تجاري معي   - إنه يجب أن يكون هذا  محددا    يعني 
الدائ  قبل  الجهالة من  ينفي  المال عبارة عن شيء معين    ،المرتهن  نتحديدا  إذا كان  وبالتالي 

  2،به، أي أن يكون تعبير واضحا  ةلاالجه  ا ينفي وصف  يوصف المال المرهون أن    فإنه يجيب   ه، بذات 
ذكر    ب ون فيجي همر   ن هذا الأخير مال و باعتبار أ  ،بالذات  امعين   والمحل تجاري يعتبر مال

 . المعلومات الضرورية التي تميزه عن غيره من المحلات التجارية الأخرى 
 

 

 

 
 .ق ت ج 178انظر نص المادة  1

 . 212صرجع سابق ، م،  محمد صبري السعدي 2
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يتم ما   له فيما  الولكي  بذكر الأوقاف الأساسية  المال  تعيختعرف على قيمة هذا  ين  يص 
ين العناصر المشمولة بعقد الرهن الحيازي أو التي تدخل  ي أما فيما يخص تع   ة، جاري التالمحلات  

  (، المدين الراهن والدائن المرتهن )والمتعاقدين    ، حيازيا  هالمراد راهن   تجاري الكعناصر في المحل  
 . لعناصر الشاملة والغير شاملة بعقد الرهن الحيازي با ارحو صي   منهما 

ينعقد الرهن الحيازي على الأشياء التي ليس    فلا ما،  متقو   يكون المال المرهون مالان  أ  (3
تطبيقا    ،رهنلل  ولا يرد عليها الرهن الحيازي ولا تصلح أن تكون محلا  ، لها قيمة يمكن وتقديرها

لعقد    يصح أن يكون محلا  فإنه  فإن المحل التجاري من الأموال التي يمكن تقدير قيمتها  ،لهذا
 .ي ز الرهن الحيا

شروط المشروعية  الزم توفر  يلأي أنه    ،أي داخل في دائرة التعامل   ،أيكون المحل مشروعا  (4
ل  لتزام وبطلا يقوم الإ  فإذا كان المحل غير مشروع   ا، ا قانون غبمعنى أن يكون سائ   ،في محل التزام

فمتى كان محل الالتزام ،  مشروط بعدم التصرف فيه الن المحل  رهولا يجوز    2،محله  العقد لنتفائ 
 3  كان العقد باطلا. مخالف للنظام العام أو الآداب

العلنين  أ  (5 بالمزاد  أيكون    ، أي أن يكون محل الرهن الحيازي مما يمكن بيعه استغلالا 
  ، لآخر ل مابط يرتبأن يباع مستقلا بالمزاد العلني دون أن  حيازي قابلا  المرهون ري المحل التجا
ول معنوي يشكل وحدة واحدة مستقلة بذاتها عن العناصر  نقم   تجاري مال لا  محل الباعتبار أن  

   4. لعقد الرهن الحيازي  المكونة لها فإنه يجوز أن يكون محلا 

للعين المرهونة،  ا  يكون المدينه الراهن مالكأنه  أي  راهن  لل  ايكون المحل التجاري مملوكن  أ(  6
أيضا الحق أو القدرة على بيعه عند    هأي المحل التجاري، وذلك لضمان حق عيني للدائن ويمنح 

  5ه. ولم يقم بدفع ين دال أجل حلول
 .46، ص1988، الوجيز في عقد البيع ، دار الجامعة، د ب ن، توفيق حسن فرج  1

 .321محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص 2

 . 176علي حسن يوسف، مرجع سابق، ص  3

 .764، ص2009الجديد، التأمينات الشخصية و العينية، منشورات الحلبي ، لبنان،    عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  4

 . 139كركادن فريد، العمليات الواردة على المحل التجاري غير ناقلة الملكية، ص 5
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التزام المدين يتمثل في الدين  إن محل  محل التزام الدائن المرتهن )الدين المضمون(:    -ب
  ، بأدائه للدائن المرتهن في مقابل إن شاء حق الراهن على المحل التجاري المضمون الذي يلتزم  

 : نلخصها فيما يلي  طالمضمون مجموعة من الشرو  في الدين ط ويشتر 

  يجوز أن يترتب "على أنه    ق م ج   891تنص المادة    :وجوب تحديد الدين المضمون   (  1
ضمانا    بيترت   كما يجوز أن  ياحتمالدين    الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو

أو    دين المضمون المبلغ  رهن  في عقد ال  دحساب جاري على أن يتحد  تحلف   لاعتماد مفتوح أو 
ضرورة تحديد مصدر الدين   طبمعنى أن المشرع إشتر   ن"،ي دالحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا ال

المال وموعد   ،ومقداره  (الرهن)المضمون   بيان رأس  فيجب  النقود  بمبلغ من  تعلق الأمر  فإذا 
 1. وتاريخ بدأ سريانها استحقاقه والفوائد

الحيازي يرد على مجموعة العناصر المتفق عليها    هنر الف  :زئة تجلل  هن عدم قابلية الر (  2 
تصرف في هذه العناصر إلا  أن ي  راهنالو التي يختارها الأطراف ولا يجوز وللمدين    د، في العق

  ة لقسماالمحل التجاري يقبل    ائعزام الذي تضمنه هذه العناصر، وإذا كان إمتياز ب ت ه للإددي سبعد ت 
  ة نقسملا  لايقبل  هنر اء العو على البضائع والآلات والعناصر المعنوية، فإن    ن ثمالبحيث يقسم  

  تحصل عليه الم ثمن   الالمحل التجاري، فإن التأمين لا يمارس إلا كامل    يعبالنتيجة في حالة ب 
 2من البيع. 

لدين الذي ل  اإن الرهن الحيازي للمحل التجاري يكون تابع  :مضمون الين  لدل   هنتبعية الر (  3 
دين صحيحا، كان عقد الرهن الحيازي  الفإذا كان  ,  عاتق المدين الراهن في صحته وبطلانه  ىلع

كان عقد    أما إذا كان الدين باطلا وقابلا للإبطال  ،لتبعيته للدين   انظر ا  للمحل التجاري صحيح 
من أجله، أي    ئدين الذي أنشالبحسب  ،  للبطلان  أو قابلباطلا    التجاري الرهن الحيازي للمحل  

 3. ولا ينفصل عنهئه ي صحته وفي إنقضافالمضمون  دينأنه تابع لل

 

 . 186مرجع سابق، ص، بناسيشوقي  1

2 Cit, page 939-ZOT , OpArnaoud REYGROBELLET et Christophe DENI . 
 . ق م ج 1\833انظر المادة  3
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 : : السبب ثالثا 

سبب ركنا في عقد الرهن الحيازي كغيره من الأركان الموضوعية الأخرى الواجب توفرها اليعد  
العقد فقد ظهرت  ،  في  وعليه  المرتهن،  الدائن  إلى  الراهن  المدين  يختلف من  هنا  السبب  لكن 

 : نظرية التقليدية والنظرية الحديثة لسبب وهما أالنظريتان لتفسير المقصود ب 

مباشرة السبب في هذه النظرية هو السبب القصدي والغاية  الالمقصود ب :  النظرية التقليدية  (  1
المتعاقد   عليها  تحصل  التي  الأولى  النتيجة  التزامهعأو  تنفيذ  الرهن عاب ف   1  ، ن  عقد  أن  تبار 

فإنا سبب إلتزام المتعاقدين هو    ،لجانبين   الحيازي للمحل التجاري من العقود التبادلية والملزمة
  رتهن تزام الملوسبب هذا الالتزام هو الا ،يلتزم فيه المدين الراهن بإنشاء حق الرهن  ،إلتزام الآخر

وسبب هذا    ،ن بتقديم مبلغ ماليهمرتالويلتزم    ،نقدي   اغالبا ما يكون مبلغد و  بتقديم مقابل العق
سبب بالنسبة لهذه النظرية هو سبب والألتزام  فال  2  ،الرهنإلتزام الراهن بإنشاء حق    و هالالتزام  

 3 . وليس العقد

 : يتميز السبب مجموعة من الخصائص في هذه النظرية وتتمثل في  :خصائص السبب 

موضوعيالأن      - أمر  ذاته  ،سبب  في  العقد  بموضوع  يتعلق  بشخصيتي    ،و  يرتبط  لا 
 4.المتعاقد

التي من طبيعة واحدة بحيث لا يتغير سبب الإلتزام في  السبب ثابت لا يتغير في العقود    -
 5العقد الواحد بيتغير أطراف العقد.

 6ه.ل في العقد لا يستخلص من نوع العقد ومن طبيعة الإلتزام ذات يالسبب شيء داخ   -

 . 246علي فيلالي، مرجع سابق، ص 1
 . 479صمرجع سابق ، ،  السنهوري  عبد الرزاق أحمد 2

 . 246فيلالي، مرجع سابق، صعلي   3

 . 220مرجع سابق، ص، محمد صبري السعدي  4
 . 156ص ،  2011،2012،مدخل للعلوم القانونية، دار الأكادمية، الجزائر ،  أحمد سي علي 5

 .479، ص نفس المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري ،  6
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المشكلة الأولى  -  تتعلق  الشرط مشكلتين،  تثير هذا  السبب و  فقد  صحة  بالسبب،  بالغلط 
يعتقد المتعاقد شيئا أو أمرا على غير حقيقته، بحيث يكون سببإلتزامه، غير صحيح، و يترتب  
على هذا السبب المغلوط بطلانا، أما المشكلة الثانية هي صورية السبب فهنا فإن المتعاقدين  

ة، قد تكون مشروعة  على علم بالسبب الحقيقي، إلا أنهما يختفيان وراء ستار آخر لأغراض مختلف
 . ¹و قد تكون غير مشروعة 

و   - العام  النظام  يخالف  و لا  الإلتزام مشروعا،  يكون سبب  ان  فيجب  السبب  مشروعية 
الآداب و ان لا يتعلق بشيء غير قابل للتعامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون و الآداب، و أن  

نقد النظريه     -ام بحكم القانون ب  لا وان لا يتعلق بشيء غير قابل للتعامل سواء بطبيعته  
التقليديه تعد هذه النظريه تعدت هذه النظريه لعده انتقادات من طرف مجموعه من الفقهاء على  
راسهم الفقيه بلانيول الذي تزعم مذهب اللاسببين فهو يقول بعدم صحة النظرية التقليدية وعدم  

عبره بسبب لا بسبب الالتزام واصبح الدافعه فائدتها النظريه الحديثه النظريه التقليديه اصبحت ال
التي دفعت   النفسيه والشخصيه  السبب في الاعتبارات  المباشر ويتمثل  الفرض  والسبب وليس 
المتعاقدين الى ابرام العقد وتختلف هذه الدوافع باختلاف الاشخاص وتكون العبره حينئذ بالدافع 

 . ³اعث الذي لولاه لما اقدم المتعاقد على ابرام العقدالرئيسي وليس بالدافع الثانوي ولا يعقد الا بالب 

 

 

 

 

 

 
 249علي فيلالي، مرجع سابق، ص  1

 249المرجع،  نفس  2

    108في النظرية العامة للإلتزام، مرجع سابق، ص   الوجيز ،إدريس  فاضلي 3 
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الراهن هو الباعث  ومثال على ذلك ان السبب في عقد الرهن وفقا لهذه النظريه بالنسبه للمدين  
 الدافع الذي ادى به الى رهن محله التجاري حيازيا.

 خصائص السبب : 

 من خلالها هذه النظريه الحديثه السبب بمجموعه من الخصائص تتمثل في:  

 الباعث معيار ذاتي، اي هو امر شخصي ونفسي يتعلق بنوايا المتعاقدين.  -

عنه خارج العقد، مما يزيد في صعوبه  الباعث خارج عن العقد وهذا ما يستدعي البحث    -
 ¹اثباته فهو امر نفسي غير واجب الافصاح عنه.  

وبحسب    - بواعث  من  يدفعهم  وما  المتعاقدين  بتغير  عقد  الى  العقد  من  الباعث  يتغير 
 2الظروف.

 :   السبب مشروعية

يخضع الباعث لشرط واحد وهو المشروعية، فكلما كان الباعث الدافع بالمتعاقد الى التعاقد   
مشروعا كان العقد صحيحا اما اذا كان مخالفا للنظام العام والاداب العامة كان العقد باطلا لعدم  

 3مشروعية السبب. 

 

 

 

 

 

 
 257، ص  256علي فيلالي، مرجع سابق، ص  1

 .498أحمد المنصوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص عبد الرزاق  ²

سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العينية و التبعية، القسم الأول، حق الرهن الرسمي و حق   ³
 .181، ص 1995، المنشورات الحقوقية، مصر، 3الإختصاص، ط 
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    ع الجزائري من السبب :موقف المشر 

ق م ج والماده    97بعد التطرق الى رأي النظريتين من السبب ومن خلال استقراء نص الماده  
ق م ج نستنتج ان المشروع الجزائري تبنى شرط مشروعية السبب وليس شرط وجوده لأنه    98

ق م ج نجد ان    98و   97تأثر برأي النظرية الحديثة، غير انه لو تفحصنا جيدا نص المادتين 
المشرع الجزائري أشار الى سبب الالتزام ولم يشر الى سبب العقد ما يجعلنا نقول ان المشرع  

  نقول   يجعلنا   ما  ومشروعيته،   السبب   وجود   ضروره  يشترط   أنه   أي   1الجزائري تأثر برأي النظريتين
 2بالإزدواجية في السبب.   اخذ  الجزائري  المشرع ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .155كركادن فريد، العمليات الواردة على المحل التجاري غير ناقلة للملكية، ص  1
 259 ص المرجع، نفس فيلالي،  علي 2
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 : الفرع الثاني :الاركان الشكلية

نتطرق في هذا الفرع المعنون بالاركان الشاكليه لعقد الرهن الحيازي للمحل التجاري الى   
 الكتابه التي يشترطها المشرع كاول اجراء للشكليه باخر اجراء شكلي لعقد الرهن وهو الشهر. 

 : الكتابه  :ولاأ

استوجب المشرع الجزائري في عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري ضروره افراغه في شكل   
مكتوب امام الموفق بحيث تكون الكتابه الرسميه شرط للانعقاد والاثبات معا هذاك اصل عام،  
استثناء أجازه المشرع رهن المحل التجاري لدى البنوك والمؤسسات الماليه بعقد عرفي مسجل  

 . حسب الأصول

 : الكتابه الرسميه  -أ

الذي   العقد  التجاري  للمحل  الحيازي  للرهن  المثبت  الرسمي  العقد  الرسميه  بالكتابه  نقصد 
يحرره الموثق وفقا لاجراءات شكليه محددة، والذي بمقتضاه  يقوم مالك المحل التجاري برهن  

ده له عند  محله لشخص اخر في سبيل منح هذا الاخير للراهن اجل الوفاء بالدين على ان ير 
 ¹الوفاء بالالتزام. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ق م ج. 324أنظر نص المادة  ¹
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 شروط الكتابه الرسمية : 

من خلال التعريف الذي قدمه المشرع الجزائري للعقد الرسمي أن هذا الاخير يجب ان تتوفر  
 فيه مجموعة من الشروط وهي : 

بالخدمة أي انه يجب  العقد من موظف او ضابط عمومي )الموثق( أو شخص مكلف    -
 تحرير عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري لدى الموثق. 

ق م ج    324ان يصدر العقد من الموثق في حدود سلطاته واختصاصاته حسب الماده    -
فإن عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري يجب أن يتم تحريره من طرف الموثق وفقا للاشكال  

واختصاصه المخولة له قانونا وذلك من حيث الموضوع،    المرسومة له قانونا وفي حدود سلطته
 الزمان، والمكان. 

أن يتم تحرير العقد وفقا للاشكال التي حددها القانون أي انه يجب إعداد بالعقد الذي حرره    -
التي   التجاري يجب أن يتضمن مجموعة الشكليات  الموثق ان ان عقد الرهن الحيازي للمحل 

وهي تلك الواردة في القانون المدني ) اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه،   يجب توفرها في كل العقود  
ذكر أطراف العقد وهم الدائن والمدين في عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري، حيث يجب ذكر  
الاسم واللقب والصفة، والمسكن وتاريخ ومكان الولادة...إلخ( و إذا كالى أحد الاطراف أو كليهما  

 ¹فانه يجب ان يقدم الوكاله في شكل رسمي.  موكلا لابرام الرهن

 

 

 

 

 

 
قوق أم الخير، أحكام بيع المحل التجاري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر،   ¹

 . 115، ص  2005
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 جزاء الاخلال بالكتابه الرسمية :  -

ق ت ج على انه يثبت الرهن الحيازي بعقد الرسمي نستنتج من خلال    120نص الماده   
نص المادة ان الكتابة الرسمية لازمة لإثبات التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري 
ومن بينها عمليه الرهن الحياز وعليه فإن العقد الرسمي ليس شرطا للإنعقاد فقط وانما شرطا  

، فالإغفال عن هذا الاجراء  1يضا، فتخلق الرسمية معناها تخلق من أركان التصرف  للإثبات أ
 )الرسمية( يتوجب عليه أثر مباشر وهو البطلان المطلق. 

 العقد العرفي :  -ب

وذلك العقد الذي يتم بين الاشخاص في ما بينهم دون اغن يتم لدى الموثق، فهو عقد غير  
صود به هنا العقد الذي يبرمه مالك المحل التجاري سواء  رسمي ولا تحيط به أي ضمانات، والمق

المالية،   المؤسسات  او  البنوك  احد  مع  معنويا  او  طبيعيا  شخصا  الاشخاص    3كان  بين  أما 
الطبيعية و المعنوية غير البنوك فلا يجوز إبرام هذا العقد في شكل عرفي و أنما يجب ان يكون  

 بشكل رسمي لدى الموثق. 

 

 

 

 
 

 

 

 
كركادن فريد، أحكام الرهن الحيازي للمحل التجاري في التشريع الجزائري مبكرا مقدمه لنيل شهاده الماجستير في قانون    1

 . 60ص  2012الاعمال كليه الحقوق والعلوم السياسيهغ جامعة سعد دحلب البليدة 
حقوق الفكرية، القسم الاول، دار الخلدونية، فرحه الزراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري وال  2

 . 115ص  2001الجزائر 
 . 61كركادن فريد، نفس المرجع، ص  3
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 : شروط العقد العرفي

 : يجب توفر مجموعه من الشروط وتتمثل فيما يلي 

إفراغه في محرر دون أن    - يتم  العرفي ان يكون مكتوبا  العقد  يشترط في  الكتابة،  وجود 
توقيع يكون بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمه الإصبع  اعداده بالاتفاق عليه.يتدخل الموثق في  

 ¹فهو المصدر الوحيد القانوني لإضفاء الحجة على العقد العرفي. 

العرفي    - العقد  في  الاعتراف  أجل  من  مالية  مؤسسهع  او  بنك  المرتهن  الدائن  يكون  أن 
أما   التجاري  للمحل  الحيازي  الرهن  لعقد  المؤسسو  المتضمن  أو  البنك  إذا كان الاطراف غير 

 المالية فإنه لا يمكن الاعتراف بالعقد العرفي. 

 ثانيا : الشهر : 

يتشابه الرهن الرسمي مع الرهن الحيازي للمحل التجاري في أنهما عاقدان لا ينقلان لا ملكية   
ولا حيازة المال المرهون كما انهما يتشابهان ايضا في انه من اجل صحتهما يجب شهرهما،   
فالاول يتم شهره عن طريق قيده المحافظة العقارية التي يقع العقار في دائره اختصاصها و يتم  
أيضا خلال مدة زمنية معينة بينما الثاني فهو عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري إشترط المشرع  

 ضروره قيده في دفتر خاص بالبيع والرهون الحيازية. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 17ص   1998سعيد أحمد شعلة، قضاء النقص في الإثبات، منشأة المعارف الاسكندرية،  ¹
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ري في الدفتر العمومي للبيوع والرهون الحيازية  قيد عقد الرهن الحيازي للمحل التجا -أ
 المتعلقه بالمحلات التجارية :  

يجب قيد عقد الرهن الحيازي في دفتر عمومي خاص بالبيوع والرهون الحيازية الواردة على 
الذي  التجاري  للسجل  الوطني  المركز  مأموري  طرف  من  يتم مسكها  التي  التجارية  المحلات 
التجاري فروع و   إذا كان لهذا المحل  التجاري محل عقد الرهن، و  يستغل في درائرته المحل 

ن الحيازي فإنه يجب ايضا اتمام نفس الاجراء بالمركز الوطني للسجل التجاري  شملها عقد الره
الذي يقع بدائرته كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها عقد الرهن الحيازي، يعد هذا  
المدين   عن  الوقت  نفس  في  ودقيقة  سريعة  بطريقة  الاستعلام  للغير  يمكن  بحيث  مهم  إجراء 

 1.الراهن

لامر يتعلق بشركه فلا يتم القيد امام المقر الرئيسي للشركه ولكن موقع المحل  اما اذا كان ا
التجاري هو الذي يتم على اساسه تحديد المكان الذي يجب ان يتم فيه القيد أمامه، ويتم ذكر  
بشكل واضح في القيد مجموعة عن البيانات المتعلقة بالعقد من بينها العناصر المشمولة بعقد  

 2. الرهن الحيازي 

 

 

 

 

 

 

 
 323ص  2004، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 1محمد سيد الفقي، القانون التجاري، ط 1
 2  M .WEISMANN et Roger DEBLED, A chat, vente et gérance d'un fonds de commerce, 6 

éme éd - jop - cit, pf3 . 
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الملكيه الصناعيه في سجل  قيد عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري المتضمن حقوق    -ب
 خاص لدى المعهد الوطني الجزائري للملكيه الصناعيه : 

الملكيه   حقوق  المرهونة  عناصره  بين  من  التجاري  للمحل  الحيازي  الرهن  عقد  يتضمن  قد 
الصناعية، وعليه فانه يجب قيد عقد الرهن الحيازي الوارد على هذه الحقوق في سجل خاص  

 . 1هد الوطني الجزائري للملكيه الصناعية بكل حق من الحقوق لدى المع

يوما التابعه    30بناء على تقديم شهاده القيد المسلمه من ماموري السجل التجاري في خلال 
لهذا القيد، وفي حاله اهمال هذا الاجراء فانه لا يمكن التمسك بعقد الرهن الحيازي الوارد على  

هذ رهن  ان  كما  الغير،  ضد  احداها  او  العناصر  القانونيه  هذه  للنصوص  وفقا  يتم  الحقوق  ه 
المنظمه لها على حده، ويشترط في عقد الرهن الحيازي ضروره افراغه في قالب مكتوب وامضاءه  
من طرف المعنيين بالامر، وفي حاله الاخلال بهذا الاجراء يعتبر العقد باطلا، كما يمكن لكل  

في السجل او استنساخ لما قيد  شخص الحصول على شهاده تعريف تضم كل البيانات المقيده  
المعهد   الخدمات  تثبت عدم وجودها، مع دفع رسوم على هذه  او شهاده  التجاري  السجل  في 

 . 1الوطني الجزائري للملكيه الصناعيه دوريا هذا القيد في النشره الرسميه 

 : النشر -ج 

العقد في النشره    لتمام عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري للاجراءات الشكليه يجب نشر هذا  
الرسميه للاعلانات القانونيه. وفي الجريده المختصه بنات القانونيه في الدائره او الولايه التي  

 يستقل فيها المحل التجاري نفس الحكم 

 

 

 

 

 
، يتضمن إنشاء المعهدالوطني 1998/ 02/ 21المؤرخ في   86/98من المرسوم التنفيذي رقم     318أنظر نص المادة    1

 الجزائري للملكية الصناعية و يحدد قانونه الأساسي. 
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ينطبق على المحلات التجارية المتنقلة فان كان محل الاستغلال هو المكان الذي مسجلا  
فة الوطنية المكتوبة او أيو وسيلة ملائمة، بهذا نجد أن المشرع  فيه بالسجل التجاري، وفي الصحا

قد وسع من وسائل النشر الأمر الذي جعل علم الغير بمحتوى الاشهار القانوني كبير، ويجب  
 ¹أن يقوم به كل تاجر شخص طبيعيا كان ام معنويا. 

 المبحث الثاني: أثار عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري وانقضائه : 

بعدما تناولنا في المبحث الاول مفهوم عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري والأركان الواجب 
توفرها لصحته، ننتقل إلى المبحث الثاني لدراسة مختلف الاثار المترتبة عن الإنعقاد الصحيح  

 لهذا العقد )المطلب الاول( والطرق التي يمكن ان ينقضي بها )المطلب الثاني(. 

 : اثار عقد الرهن الحيازي: المطلب الاول  

يرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري منذ نشأته مجموعه من الآثار وباإعتباره من العقود  
الملزمه الجانبين فانه يرتب آثارا سواء بالنسبة للمدير الرهن او بالنسبة للدائن المتهم او بالنسبه  

وتعتبر هذه الآثار صارمة ودقيقة في حق  للغير الذي تتأثر حقوقهم من جراء إبرام هذا العقد،  
 المتعاقدين باعتبار أن عقد الرهن الحيازي يرد على مال منقول معنوي. 

 الفرع الاول :  الإلتزامات المترتبة عن عقد الرهن الحيازي: 

ان عقد الرهن الحيازي للمحل التجاريه ترتب عليه التزامات المتعاقدين فهناك التزامات تقع   
الراهن باعتبار ان المحل التجاري لا ينتقل الى الدائن المرتل وايضا تقع على الدائن  على المدين  

 المرتهن. 

 

 

 

 
المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية    68/   98و مابعدها للمرسوم التنفيذي    6انظر نص المادة    ¹

 ويحدد قانونه الاساسي.
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 إلتزامات المدين الراهن :  :أولا

يظل المدين الراهن محتفظا بحيازة عناصر المحل التجاري المشمولة بعقد الرهن الى غاية  
الوفاء بالدين المضمون اختياريا او التنفيذ عليه جبريا. وتعتبر هذه الالتزامات دقيقه جدا وصارمه  

 في حق المدين الراهن.

الراهن لحق الرهن:  -أ المدير  الحيازي     انشاء  الرهن  الذي يرتبه عقد  الرتبي  الإلتزام  إن 
على   المرتهن  الدائن  لصالح  الرهن  حق  انشاء  هو  الراهن  المدين  عاتق  على  التجاري  للمحل 

فحق الرهن ينشأ بين المتعاقدين بمجرد تمام العقد فهو وجد لهدف     ¹المحل التجاري المرهون, 
 انشاء حق عيني لصالح الدائن المرتهن. 

ق م ج على انه يضمن الراهن   953تنص الماده    ن المدين الراهن لسلامة الرهن:ضما  -ب
 898سلامة العقد ونفاذه، وليس له ان يأتي عملا ينقص في قيمه الشيء المرهون وتنص المادة  

ق م ج على أنه "يلتزم المدين الراهن بضمان سلامة الرهن" من خلال هاذين المادتين انه يقع  
راهن التزام بالمحافظه على المحل التجاري المرهون وعدم القيام بأي عمل  على عاتق مدين ال

 من شأنه المساس بقيمته. 

 ضمان التعرض:  -1

ويلتزم المدير الراهن بالامتناع عن التعرض الشخصي للدائن المرتهن سواء كان عمل مادي   
رتهن، بمعنى انه أي  او قانوني )ايجابي ام سلبي( من شأنه ان ينقص الضمان المقرر للدائن الم 

تصرف يتعارض مع حق الدائن المرتهن يؤدي الى خروج كل محل تجاري مرهون أو بعض  
 ²عناصر المكونة له والمشمولة بعقد الرهن الحيازي من الضمان، او تحمله بحقوق تثقله.

التعرض   بضمان  وذلك  الغير،  من  صادر  القانوني  التعرض  بضمان  الراهن  المدين  إلتزام 
 القانوني الصادر من الغير،  وذلك بدفعه كل إدعاء يحق لو ثبت لترتب عليه المساس. 

 

 
 . 190شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  ¹

 .387ص  2001همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية منشأة المعارف الاسكندرية  ²
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ي المرهون، ففي هذه الحاله  بحق الدائن المرتهن، كأن يدعي الغير أنه يملك المحل التجار 
يجب على المدين الراهن التدخل لدفع إدعاء الغير والتصدي له بما يلزم من وسائل، فاذا لم  

 ¹يفعل او لم يحافظ للمرتهن على حقه ترتبت عليه مسؤولية لأن إلتزامه إلتزام بتحقيق نتيجة 

المدين الراهن لا يضمنه، وإنما  أما في ما يخص التعرض المادي الصادر من الغير فان    -
 . ²يحق للدائن المرتهن دفع هذا التعرض ويطلب منعه بنفسه دون وساطه الراهن 

 ضمان الهلاك :  -2

يتمثل في    إلتزام آخر  التعرض يقع عليه ايضا  المدين الراهن بضمان  إضافة الى الإلتزام 
بالهلاك او التلف هو    ق م ت، والمقصود   899هلاك المال المرهون وهذا حسب نص المادة  

التجاري   للمحل  المادي  الهلاك  فقط  وليس  المضمون(،  التجاري  المحل  )أي  الضمان  هلاك 
التجاري   المحل  خروج  الى  يؤدي  الذي  وهو  القانوني  الهالات  الى  ايضا  يمتد  وانما  المرهون 

ن نزع ملكية  المرهون من ذمه المدينه الراهن بشكل لا يستطيع معه الدائن المرتهن تتبعه، كما ا
المحل التجاري، المرهون للمنفعة العامة صورة من صور هلاك المحل التجاري هلاكا قانونيا،  

 حتى وإن لم يتعرض المحل التجاري للهلاك المادي.

إذا تسبب المدير الراهن بفعله أو بخطئه في هلاك المحل التجاري المرهون ترتبت عليه    -
.  ³يار بين ان يطلب تأمينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا  مسؤوليته، وكان للدائن  حرية الإخت

 ⁴وذلك راجع لحق المدين في الأجل لاغن الهلاك او الخطأ قد وقع بخطأ من المدين الراهن.

 

 

 

 

الاسكندريه، رمضان ابو السعود وهمام محمد محمود زهران، التامينات العينيه والشخصيه دار المطبوعات الجامعيه    1
 .289ص   1998

 .93ص  2010محمد صبري السعدي، التامينات العينيه دار الهدى الجزائر  2
 .نبيل ابراهيم 1/  899انظر نص الماده  3
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، التامينات الشخصية والعينية، مرجع سابق ص   4

96 . 
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او اذا كان هلاك او تلف المحل التجاري المرهون بسبب اجنبي لابد للمدين فيه سواء كان    -
م يقبل الدائن المرتهن  نتيجه قوه القاهره او خطا شخص اجنبي لا علاقه له بالمدين الراهن، ول
تامينا كافيا او الوفاء   بقاء الدين بلا تامين، فان لهذا المدير الراهن الحق في الخيار بين تقديم 

 بالدين فورا قبل حلول اجله.

اذا حدث وان هلك المحل التجاري المرهون او تلف بخطا الدائن المرتهن، فليس    ةوفي حال
تلف كان بخطا منه، بل عليه ان يدفع التعويضا عما اتلفه  له ان يطالبه بشيء لان الهلاك او ال

 ¹وهذا طبقا لقواعد المسؤوليه التقصيريه، وينتقل حقه في الرهن الى هذا التعويض.

يلتزم مدين الراهن باختاري دائنيه عن اي عمل يريد القيام به، متى    الالتزام بالاخطار:  -ج
كان ذلك العمل متعلق بالمحل التجاري المرهون، والعبره من اشتراط هذا الالتزام هو ان يكون  
الدائنين على علم بالوضعيه الحقيقيه للمحل التجاري الذي يشكل لهم ضمان من اجل استيفائهم  

في المحل التجاري المرهون قد يؤدي الى الانقاص من قيمته، فاذا ما  ديونهم، لان اي تغيير  
اوجب    ²اراد المدين تغيير موضع المتجر او بعض الاثاث و الالات تستعمل في استغلاله،  

يوما، قبل نقل    15عليه القانون تبليغ الدائنين اصحاب التامين بالعنوان الجديد لمتجره خلال  
 ³قضائي. المتجر فعليا وعن طريق غير 

ان كل المصاريف المترتبه عن عقد الرهن الحيازي وقيده    الإلتزام بن نفقات العقد والبيع:  -د
يتحملها المدين الراهن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فعليه دفع اتعاب الموثق الذي قام  

او شطب    بتحرير عقد الرهن الحيازي  للمحل التجاري، والمصاريف المترتبه عن قيد او تجديد 
 هذا العقد لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يستغل المحل التجاري في دائره 

 

 
 . 206شوقي البناسي، مرجع سابق، ص  ¹

 . 2006المعتصم بالله الغرياني، القانون التجاري، دار الجامعه الجديده الازاريطة،   ²

المحل التجاري تصبح الديون المقيده مستحقه الاداء بحكم  ق ت ج على انه " في حاله نقل    1/ 123تمص الماده      ³
يوما من قبل وعن طريق غير    15القانون اذا لم يقم مالك المحل التجاري بابلاغ الدائنين المقيدين في المحل المختار خلال  

 قضائي، عن رغبته في نقل المحل التجاري وعن المركز الجديد يريد ان يقيمه فيه".
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فع مصاريف قيد هذا العقد او تعديله ايضا لدى المعهد الوطني الجزائري  اختصاصه، ويجب د
للملكيه الصناعيه، اضافه الى هذا يمكن ان نقول ان المدين الراهن يلتزم ايضا بدفع مصاريف  

 1نشر هذا العقد في النشره الرسميه للاعلانات القانونيه .

مش القيد الاول : يتمثل هذا الالتزام  تدوين المركز الجديد للمحل التجاري المرهون بها   -هـ  
في ضروره تدوين المركز الجديد للمحل التجاري المرهون بهامش القائد الاول في حال قيامه  
بنقل محله التجاري المرهون، هذا سواء قام باخطار الدائن المرتهن او بلغ الى هذا علم هذا  

النقطه إلى أن النقل يكون داخل    الاخير بعمليه النقل في حال عدم اخطاره، و نشير في هذه
دائره اختصاص المحكمه التي يقع فيها المحل التجاري المرهون، اما اذا قام المدين الراهن بالنقل  
محله التجاري المرهون خارج دائره اختصاص المحكمه التي كان يتواجد فيها فانه يلتزم في هذه  

 2.حكمه التي نقل اليها وبيان مركز الجديد الحاله بنقل قيده الاول في تاريخه الاصلي بسجل الم

المرتهن:  :ثانيا  الدائن  من     التزامات  التجاري مجموعه  للمحل  الحيازي  الرهن  عقد  يرتب 
الذي يكون في مركز   الراهن  المدين  المرتهن، وذلك لحمايه  الدائن  الالتزامات تقع على عاتق 
ضعيف امام الدائن المرتهن الذي يكون في مركز اسمى منه، فقد يلجأ هذا الاخير الى استعمال  

ير شرعيه، فقد يتدخل اداره المحل التجاري المرهون،  كل الوسائل لاستيفاء حقه حتى وان كانت غ
ويعطي اوامر ويتعاقد مع الغير ويتصرف كانه هو المالك فهو بهذا السلوك يكون متعسفا في  
استعمال حقه، وعليه من اجل تفادي ما قد ينجز عن الدائن المرتهن من سلوك قد يضر بالمدين  

 ا في ما يلي:  الراهن اقر المشرع بعد القيود ويمكن تلخيصه

 

 

 

 

 
 ق ت ج 36ق تج ونص الماده  2/ 833انظر نص الماده   1
 ق ت ج  123هذا قياسا على النص الماده  2
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التزام الدائن المرتهن بالتنصيص بهامش القيد على المركز الجديد للمحل التجاري المرهون:    -أ
المركز الجديد للمحل  يجب على الدائن المرتهن ان يعمل على التنصيص بهامش القيد على  

التجاري المرهون، ولكن التزام الدائن المرتهن بالقيام بهذا الاجراء غير كافي وانما يجب عليه  
اهماله القيام بهذا الاجراء، فان المشرع   يوما من تاريخ علمه، وفي حاله  30القيام به في ميعاد  

الدائن المقيد إذا ثبت انه تسبب بتقصيره  رتب جزاء عن ذلك يتمثل في امكانيه سقوط حق امتياز  
في الحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقعت تغليطهم في الوقف على الحاله القانونيه للمحل  

 ¹التجاري المرهون. 

التزام الدائن المتهم بانذار مالك المحل التجاري المرهون والدائنين المقيدين: يقع على    -ب
رغبته في التنفيذ على المحل التجاري المرهون ببيعه بالمزاد العلني التزام عاتق الدائن في حال  

بانذار مالك المحل التجاري المرهون والدائنين المقيدين قبل صدور الحكم الذي امر بالبيع، في  
يوما على الاقل من البيع، بالاطلاع    15محلات الاقامه المختاره منهم في قيودهم وذلك قبل  

وط وبيان اعتراضاتهم او ملاحظاتهم وحضورهم مرسى المزاد اذا رغبوا في ذلك.  على دفتر الشر 
وقد يتعدد ويختلف السبب الذي ادى بالدائن المرتهن الى المطالبه بهذا الاجراء، فقد يكون    ²

الدائن   اخطار  المرهون دون  التجاري  المحل  بالمحافظه على  الراهن  المدين  التزام  نتيجه عدم 
و رفضه لعمليه النقل بعد اخطاره، لان اي تصرف يقوم به المدين الراهن يكون  المرتهن بذلك، ا 

 محله المحل التجاري المرهون يمكن ان يضر بهذا التصرف بالتامين الممنوح للدائنين. 

 الفرع الثاني:  الضمانات المترتبه عن عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري : 

التجاري   للمحل  الحيازي  الرهن  عقد  للاطراف  يرتب  بالنسبه  سواء  الضمنات  مجموعه من 
 المتعاقدين )المدين الراهن والدائن المرتهن(، او بالنسبه للغير الذين تتاثر حقوقهم بهذا العقد. 

 

 

 
 . 204كركدان فريد العمليات الوارده على المحل التجاري غير ناقله للملكية، مرجع سابق ص  ¹

 ق ت ج  1/  127انظر نص الماده    ²
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 : الراهن ننات المدياضم: اولا 

كما سبق وقلنا ان عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري ذو طبيعة، ذلك انه هذا العقد يرد   
على ما مال منقول معنوي، و ليس على مال مادي، فالحيازة لا تنتقل من المدين الراهن الى 

في الرهن الحيازي الوارد على منقول المادي فهذه الخاصيه   الدائن المرتهن مثلما هو معمول به
 مكنته من التمتع بعده ضمانات نلخصها فيما يلي: 

بقاء المحل التجاري المرهون في ملكيه المدين الراهن: من بين اهم الضمانات الممنوحه    -أ
العقد لا تنقل الملكيه  للمدين الراهن إحتفاظه بملكية المحل التجاري المرهون بحيث ان طبيعه هذا  

و   ¹من المدين الراهن الى الدائن المرتهن، وهذا عكس عقد البيع الذي يعتبر عقدا ناقلا للملكية،
عكس الرهن الحيازي الوارد المنقول المادي الذي يؤدي الى انتقال حيازة المال المرهون من يد  

لمرتهن مطالبه مدينه بكونه الطرف  المدين الراهن الى الدائن المرتهن، و لا يمنح الحق للدائن ا
الضعيف بالتنازل له عن محله التجاري المرهون مقابل الدين الذي على عاتقه وتسديدا له واي  

 ²اتفاق ينص على هذا الشرط يعتبر باطلا. 

او    -ب   الحكم  بهذا  المشرع  اراد  الرهن:  المدين  بيد  المرهون  التجاري  المحل  حيازه  بقاء 
مصلحه التاجر الراهن والدائن المرتهن، فابقى للاولى حيازه محله حتى  الضمان التوفيق بين  

يتسنى له مواصله نشاطه ليستطيع النهوض من كبوته ديونه وتحرير محله من عبء الرهن،  
وكفل حمايه حقوق الدائن المرتهن من ناحيه اخرى، عن طريق احاطه الرهن بنوع من الشهر  

مواج  في  بحقه  الاحتجاج  للدائن  الضمانه  يكفل  هذه  من  الرغم  على  عليهم،  وتقدم  الغير  هه 
الممنوحه للمدير الراهن الا انه يجب عليه القيام باستغلال المحل التجاري وعدم القيام باي عمل  

 ³من شانه الانتقاص من قيمه هذا المحل.

 

 
 . 7، ص 2001، 2000علي نجيده الوجيز في عقد البيع، د د ن، د ب ن   ¹

ق ث ج الذي ينص على "انه لا يخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه   2/ .  118الماده   ²
 مقابل ما له من ديون وتسديدا لها".

 . 229ص   228ص  1994، دار النصر، دب ن 1محمد الامير يوسف، دروس في القانون التجاري، ج  ³
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ع  -ج المترتبه  الراهن  المدير  التجاري  سلطات  المحل  وحيازه  ملكيته  من  تجريده  عدم  ن 
المترتبه عن بقاء ملكيه وحيازه المحل   الراهن بمجموعه من السلطات  المدين  يتمتع  المرهون: 
التجاري المرهون تحت يده بحيث ان هذا العقد لا يحد من سلطات المدين الراهن الا في حدود  

للدائن المرتهن،  بالتامين الممنوح  الراهن في السيطره على    عدم الاضرار  المدين  وتمتد حقوق 
وله الحق في    ¹الشيء، فتخول الملك سلطه التصرف المادي في شيء بان ستهلكه او يعدمه،

التصرف في المحل التجاري المرهون بمختلف التصرفات شريطه عدم الاضرار بحقوق الدائن  
والماد القانونيه  التصرفات  في  التصرفات  هذه  وتتمثل  للمحل  المرتهن،  الاستغلال  وسلطه  يه 

   ²التجاري )الاستثمار(.

 ثانيا: ضمانات دائني المدين الراهن: 

لقد منح المشرع مجموعه من الضمانات او الحقوق الى الدائنين العاديين من اجل إستيفاء   
 ديونهم. 

الحقوق  بالنسبه للدائن المرتهن: يخول عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري مجموعه من  -أ 
للدائن المرتهن سواء ظهرت هذه الحقوق بثوره ملموسه او بصوره اخرى متى كانت تعبر عن  
المحل   على  التنفيذ  التتبع،  حق  التقدم،  حق  في  الحقوق  هذه  تمثل  دينه،  حمايه  في  سلطته 
التجاري، حق الدائن المرتهن في المطالبه باسقاط الاجل في حاله نقل المحل التجاري المرهون،  

الامتياز، حق الدائن المرتهن في حاله ضم المحل التجاري الى محل الجماع جماعي لتجار    حق 
مستقلين، الحق في حاله فسخ حق الايجار، حق الدائن المرتهن في حاله تغيير النشاط الممارس  

 ³للمحل التجاري المرهون. 

 

 
ها ومصادرها، دار المطبوعات الجامعيه، الاسكندريه، رمضان ابو السعود، الوجيز في التامينات العينيه الاصليه، احكام    ¹

 . 36ص   2001

قا ميم جا تنص على انه "يجوز للراهن ان يتصرف في العقار المرهون على ان اي تصرف يصدر منه لا   894الماده   ²
 يؤثر في حق الدائن المرتهن".

 . 211كيه، مرجع سابق ص كركدان فريد، العمليات الوارده على المحل التجاري غير ناقله للمل  ³
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بالنسبه للغير: لا يقتصر اثر عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري على الاطراف المتعاقده   -ب
والدائنين   القيد  في  التاليين  المرتهنين  الدائنين  يشمل  بل  الراهن،  والمدين  المرتهن  الدائن  من 

 العاديين ايضا. 

يتمتع الدائن المرتهن من غيره من دائني المدين الراهن بالنسبه للغير في علاقته بالدائن:    -1
فالدائن   والتتبع،  التقدم  بحقي  عاديين  دائنين  ام  القيد  في  له  تالين  مرتهنين  دائنين  كانوا  سواء 
الدائنين   التجاري جبريا على  بيع المحل  الناتج عن  الثمن  المرتهن يستوفي حقه بالاولويه من 

يد على الدائن العادي الذي لا يرتبط حقه بالمحل التجاري المرهون  المرتهنين الذين يلونهم في الق
بحد ذاته، وانما هذا الاخير يشكل بالنسبه له فقط الضمان العام، اضافه الى هذا فان الدائن 
المرتهن له الحق في تتبع المحل التجاري في ايه يد كان والتنفيذ عليه عكس الدائن العادي الذي 

 حل التجاري، وانما يمكن له المطالبه باسقاط اجل الدين. لا يمكن له تتبع الم

بالنسبه للدائن العادي في علاقته بالمدين الراهن: كثيرا ما يضر رهن المحل التجاري    -2
المحل   بيع  ناتج  من  بالكامل  حقه  استيفاء  في  الحق  المرتهن  للدائن  لان  العاديين،  بالدائنين 

الدائنين   سائر  على  بالافضليه  الدائن  التجاري  قبل  ناشئه  حقوقهم  كانت  ولو  حتى  العاديين 
 ¹المرتهن.

كما يمكن للدائنين العاديين اتباع طريقتين لاستيفاء دينهم وهي المطالبه بسقوط اجل الدين    -
التجاري المضمون  بالتنفيذ على المحل  بوليسيه    ²  .والمطالبه  الثانيه هي رفع دعوى  والطريقه 

لوب لحمايه الدائن العادي، خاصه اذا ثبت وجود غش فيمكنهم  فشريعه العامه منحت هذا الاس
 منازعه تسويه عقد الرهن الحيازي وذلك برفع الدعوه الصورية.

 

 

 
 . 8مقدم مبروك، مرجع سابق، ص  ¹

 . 8علي حسن يونس، مرجع سابق، ص  ²

³ Arnoud REYGROBLL ET et christophe DENIZOT, OP- CIT, P 954. 
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 الحيازي للمحل التجاري :   المطلب الثاني : انقضاء عقد الرهن 

تتعدد للاسباب المؤدية الى انقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري و تختلف فهي لا تقتصر  
على سبب واحد إذا تحقق انفضى العقد و إذا لم يحقق إستمر في الوجود، فهذه الأسباب يمكن  
تقسيمها إلى قسمين، قسم تندرج فيه مجموعة الاسباب إذا تحققه إحداها فالمحل ينقضي بصفة  
تبعية ) الفرع الأول ( و القسم الثاني لو توفرت إحداها قلنا ان العقد زال بصفة أصلية ) الفرع  

 الثاني(. 

قضاء  سندرس إن   الفرع الاول : انقضاء عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري بصفة تبعية :
القانون   تبعية، وفقا لأحكام  التجاري بصفة  للمحل  الحيازي  الرهن  انقضاء عقد  بذاته و  الدين 
المدني باعتبار أن المشرع لم يتناول هذه الأحكام في القانون التجاري، و ذلك عن طريق القياس  

 بما يتفق مع طبيعة المحل التجاري. 

الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا  ق م ج على انه "لا ينفصل    893/1تنص الماده  
ق م ج   933له في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك"، و تنص المادة 

ايضا على انه "ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه اذا زال السبب 
سن النيه كسبها في الفتره ما الذي انقضى به الدين، دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير ح 

بين انقضاء الحق وعودته". نستنتج قياسا على هاتين المادتين ان الدين الذي نشا صحيحا يكون  
الرهن الحيازي الذي نشا تبعا لهذا الدين صحيحا، وقد ينقضي الدين بسبب من اسباب انقضاء  

 الالتزام بالتالي فان الرهن الحيازي يبقى تبعا له. 

 ضاء عقد الرهن الحيازي بالوفاء : اولا : إنق

ينقضى  عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري بوفاء المدين الراهن بالدين الذي على عاتقه،   
التزامات المدينه الراهن والدائن المرتهن وتنقضي العلاقه بينهما، ولا يمكن    وبالتالي تزول كل من

ن، الا اذا وجد دين اخر مضمون بعقد  لاحد الادعاء بان له الحق على الاخر بموجب عقد الره
 اخر مستقل عن هذا العقد. 

الاختياري    - العيني  التنفيذ  اي  به،  التزم  الذي  الالتزام  ذات  بتنفيذ  المدين  قيام  هو  الوفاء 
للالتزام. ويعتبر الوفاء الطريق الطبيعي المرغوب فيه لانقضاء الالتزام ايا كان محله، سواء بدفع  

 سليم شيء او القيام بعمل. مبلغ من النقود او ت 
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ويتمثل طرفاء الوفاء كاصل عام في الموفى )المدين( والموفى له ) الدائن( ، غير انه    -1
في بعض الاحيان قد نجد ان الموفى شخصا اخر غير المدين، فالمدين يمكن له ان يقوم بهذا  

مصلحه في هذا الوفاء، الوفاء اما بشخصه او عن طريق وكيل له او نائبه شريطه ان يكون له  
كما يصح الوفاه ايضا من شخص لا مصلحه له في الوفاء حتى لو كان ذلك دون امر من  

 المدينه الراهن. 

كما يمكن ايضا ان يكون الموفى له شخص اخر غير الدائن، في الوفاء ان يكون الدائن    -2
نائب الدائن المرتهن    المرتهن لانه ذو صفه في استيفاء الدين، ويعد في صفه في قبول الوفاء

وخلفه، سواء كانت الخلافه عامه او خلافه خاصه كالمحال له بالحق، وقد جعل المشرع التقدم  
بالمخالصه الصادر من الدائن المرتهن قرينه على وجود نيابه بين الدائن المرتهن وبين من يتقدم  

اتفاق سابق على ان يكون  اذا كان هناك  القرينه  تنفى هذه  المرتهن    بها، ولكن  للدائن  الوفاء 
 ²شخصيا.

يجب على المدين الراهن الالتزام بالوفاء بعين ما التزم به، وهو الشيء المستحق عليه،    -3
ولا يمكن    3وقد يختلف فقد يكون التزام باعطاء الشيء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.

مساويا له في القيمه او كانت  اجبار الدائن المرتهن على قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء  
 ⁴له قيمه اعلى، غير انه في اغلب الاحيان يكون محل الالتزام المدين الراهن هو مبلغ من النقود.

 

 

 

 

 

 
 . 383، ص2000محمد حسين منصور، احكام الالتزام، الدار الجامعيه، الاسكندريه،  ¹

،  1999، دار النهضه العربيه، القاهره،  2، ط2للالتزامات احكام الالتزام، جمحمود عبد الرحمن محمد النظريه العامه    ²
 . 459ص 

 . 406محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص  ³

 ق م ج. 276انظر نص الماده  ⁴
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الالتزام   لإنقضاء  تبعا  الوفاء  يعادل  وما  التجاري  للمحل  الحيازي  الرهن  انقضاء  ثانيا: 
 الاصلي:

يتوفى الدائن المرتهن حقه من المدين الراهن عن طريق الوفاء   حالات اخرى غير الوفاء لا
اذ لايف هذا الاخير بما التزم، فيتم اللجوء الى اتباع طريقه اخرى غير الوفاء الذي تم الاتفاق  
عليه في العقد، إذا تحقق له منفعه تعادل تلك التي يمكن للوفاء تحقيقها، وتؤدي الى انقضاء 

، وتمثل هي الطريقه في الوفاء بما يعادل الوفاء، وتنقسم بدورها الى عده  الدين مثلها مثل الوفاء
 طرق تتمثل في : 

الوفاء بمقابل كطريقه لإنقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري: هو إتفاق بين الدائن المتهم    -أ
الشيء المتفق  والمدين الراهن مؤداه ان ياخذ الدائن المرتهن من المدين الراهن شيئا آخر بدب من  

. كأن يتفق الدائن  ¹عليه اصلا، وبذلك يستوفي الدائن حقه وتبرأ ذمه المدين الرهن من الدين
 المرتهن مع المدين الراهن على ان يكون مقابل مبلغ  مالي عقار معين. 

ق م ج على انه "إذا قبل الدائن في إسيفاء حقه مقابلا استعاض به    285نصت الماده    -
 ق قام هذا مقام الوفاء" من خلال هذه المادة يشترط: عن الشيء المستح

التزام الاصلي بنقل    - الوفاء بمحل  الدائن المرتهن الاستعاضة عن  يقبل فيه  اتفاق  وجود 
ملكية شيء آخر إليه، أي أن يقوم المدين الراهن بتقديم مقابل لما كان عليه من إلتزام، و ينبغي  

الدائن المرتهن، و يترتب عليه انقضاء الدين الأصلي،   عليه نقل ملكية الشيء البديل فعلا إلى
 . الأصلي و معه سائر التأمينات  ²و يزول الرهن الحيازي للمحل التجاري الذي كان يكفل الدين  

التجديد كطريقة لإنقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري: إن التجديد وسيلة من الوسائل    -ب
 التجاري تبعا لإنقضاء الإلتزام.  التي ينقضي بها الرهن الحيازي للمحل 

 

 

 
 . 481رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص  ¹

 . 439، ص 438محمد حسين منصور، أحكام الإلتزام، مرجع سابق، ص  ²
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الأصلي، فهو إتفاق مشترك بين طرفي الالتزام على انهاء الالتزام القائم بينهما متبادل انشاء 
القديم،التزام اخر جديد بينهما فيحل هذا   اي ان هذا الاستبدال    ¹الالتزام الجديد محل الالتزام 

يكون سببا لانقضاء الالتزام وفي نفس الوقت مصدر لنشوء الالتزام، وهو في الحالتين تصرف  
قانوني، ويتميز الدين الجديد عن الدين القديم اما بتغير الدين ) محله او في مصدره( واما بتغيير  

استبدال التزام الجديد مكان الالتزام القديم يؤدي الى انقضاء هذا الاخير   . اذا²المدين او الدائن 
وبالتالي انقضاء التامين المرتبط به، ومع ذلك فانه يمكن دائما الاحتفاظ بالتامينات من اجل  

وينتج عن التجديد انقضاء الالتزام الاصلي   ³ارفاقها بالالتزام الجديد مع الاحتفاظ بمرتبتها الاولى  
 ⁴ابغ ونشوء التزام جديد مكانه.بتو 

الإنابة: هي عمل قانوني يفترض وجود ثلاثه اشخاص، حيث يتم الاتفاق بين المدين    –ج  
الراهن وشخص اخر، برضا الدائن المرتهن، على ان يقوم هذا الشخص الاخر بوفاء الدين بدلا  

دائن المرتهن، لهذا فهي  من المدين الراهن، في هذه الحاله ينيب المدين شخصا اخر في الوفاء لل
انابه في الوفاء تبرم باتفاق المنيب ) المدين الراهن ( مع المناب )  الشخص الذي يلتزم بالوفاء  
( بأداء حق المناب لديه ) الدائن المرتهن (، و إذا قبل المناب  الاإلتزام بالوفاء نيابة عن المدين  

قة بينه و بين المنيب سواء أكان مدينا له  الراهن، فإلتزامه قائم و ملزم بصرف النظر عن العلا
 او غير مدين. 

يحدث في الغالب ان يكون المنيب مدينا للمناب لديه لذلك ينيب المناب في وفاء هذا الدين،  
 و الغالب أيضا أن يكون المنيب دائنا للمناب، و للك اختاره ليقوم بوفاء دينه للمناب لديه،  

 

 

 
 .55، ص  2001، دار الثقافة، عمان، 6أحكام الإلتزام، طعبد القادر الفار،  ¹

، دار الجامعة  2رأفت محمد حماد و محمود عبد الرحيم الديب، الوجيز في النظرية العامة للإلتزامات احكام الإلتزامات، ج  ²
 . 268، ص 1997الجديدة ، الإسكندرية، 

 . 55عبد القادر الفار، نفس المرجع، ص  ³

 . 333, ص  1996نظرية العامة للإلتزام، الكتاب الثاني، احكام الإلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  جميل الشرقاوي، ال  ⁴



   التجاري المحل على واردال الملكية ناقل غير كتصرف الرهن الحيازي                                            الأول الفصل

 

57 

بالمنيب   فيتخلص المناب بهذا الوفاء من الدين الذي في ذمته للمنيب، فالمناب قد تربطه 
صحة قيام  علاقة مديونية فيقبل الإنابة كوسيلة للوفاء بدينه محل المديونية، و لكن لا يشترط ل

 2الإنابة ان تكون هناك علاقة سواء دائنية او مديونية بين المنيب. 

وبهذا فقد ينقضي الرهن الحيازي للمحل التجاري بصفه تبغية تبعا لانقضاء الالتزام المدين  
 الرهن، اذا لجأ المدين الراهن والدائن المرتهن والغير الى وسيله الانابة. 

المقاصه وسيله من وسائل انقضاء الالتزام، فهي سبب لإنقضاء دينين  المقاصة: تعد    -د
متقابلين بين نفس الشخصين بقدر الاقل منهما، فهي تفترض اذن وجود شخصين كل منهما  
مدين ودائن للاخر، وبدل من ان يوفي كل منهما دينه للاخر ينقضي الدين بقدر الاقل منهما،  

دينه ببعض حقه، ويكون المدين بالدين الاكبر قد وفى بعض  فيكون المدين بالدين الاقل قد وفى  
وعليه فاذا كان احد الدينين مضمونا   ¹دينه بحقه ويجب عليه الوفاء بالقدر الزائد وفاء عاديا.

 3برضى انقضى الدين بالمقاصة، وبالتالي ينقضي الرهن الضامن له.

  304ري : حسب نص المادة اتحاد الذمة كطريقة لانقضاء الرهن الحيازي للمحل التجا -ه
ق م ج، يمكن لنا تعريف اتحاد الذمة كطريقة لانقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري على انها  
" اجتماع صفه الدائن والمرتهن والمدين الراهن في شخص واحد، و بالنسبة لدين واحد" و يتحقق  

و ورثه المدين الراهن، اذ   اتحاد الذمة في الغالب عن طريق الميراث إذا توفى الدائن المرتهن
يترتب على ذلك ان يرث المدين الحق الذي كان للدائن في ذمته، فيصبح دائنا بهذا الحق الذي 

 4ورثه ومدينا به في نفس الوقت. 

 

 

 
، ص  2008عامر محمود الكسواني، أحكام الإلتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان،    1
284 . 

 508رمضان ابو السعود، احكام الالتزام، مرجع سابق، ص   2
 438رمضان ابو السعود وهمام محمد محمود زهران مرجع سابق،  3
 511محمود عبد الرحمن محمد مرجع سابق ص  4
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فمتى إجتمعت في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في الوقت فان الدين ينقضي معه كل   
التامينات المؤلفة له، وينقضي الالتزام الاصلي والتزام الكفيل تبعا له، لان القاعده ان الفرع يتبع  
  الاصل وجودا وزوالا، اما اذا لم تتحد ذمه الكفيل فلا ينقضي الالتزام الاصلي لان الاصل لا 

 1يزول بزوال الفرع. 

قد ينقضي   ثالثا : انقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري دون وفاء ولا بما يعادل الوفاء : 
 الرهن الحيازي للمحل التجاري تبعا لانقضاء الدين الاصلي دون الوفاء. 

تبعا  اصليه  بصفه  الرهن  انقضاء  الطرق  النوع من  هذا  الوفاء، لان  يعادل  بما  ولا  بالدين 
لانقضاء الدين لا ياخذ فيها الدائن المرتهن مقابل لحقه على المدين الراهن، رغم ذلك ينقضي  

 العقد المنشأ ضمانا لهذا الدين.

 الإبراء من الدين كطريقه لإنقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري:   -أ

فالدائن  فالإبراء هو نزول الدائن المرتهن عن حقه قبل المدين الراهم مختارا، بغير مقابل،  
المرتهن بالإبراء يعفي المدين الراهم من الدين دون أن يكون على هذا المدين الراهن، بسبب  

 2الإبىاء أو بموجبه، أي إلتزام بمقابل مادي أو غير مادي. 

و عليه فإن الرهن الحيازي للمحل التجاري ينقضي عندما يقوم الدائن المرتهن بإرادته الحرة 
بالتنازل عن الدين الذي في ذمة المدين الراهن تبرعا دون مقابل، بحيث تبرأ ذمة المدين الراهن 

الحيازي    تجاه الدائن المرتهن، وكذلك التبرؤ ذمه الكفيل ببراءه ذمه المدين الراهن وينقضي الرهن
المدين   ذمه  تبرا  فلا  الكفيل  التزام  على  الابراء  اقتصر  اذا  للدين،اما  الضامن  التجاري  للمحل 
الراهن، ويترتب على الابراء ايضا سقوط ما يحمله من ضمانات او تامينات سواء كانت عينيه  

 3كرهن او امتياز ام شخصيه كالكفاله. 

 

 
 .  53 ص سابق مرجع الفار  القادر  عبد 1
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 استحاله التنفيذ كطريقه لانقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري:  -أ

تعني استحاله التنفيذ ان الوفاء بالالتزام اصبح غير ممكن بسبب اجنبي لا يدر المدين فيه،  
بصفه نهائيه، فلا ينفذ الالتزام تنفيذا عينيا، ولا ينفذ عن طريق  ويترتب عن ذلك انقضاء الالتزام 

التعويض،اذ ان المدين الراهن لم يرتكب خطا ترتب عليه استحاله تنفيذ الالتزام، وانما ترجع الى  
سبب اجنبي لا يد له فيه، وعليه كلما تحققت حاله استحاله التنفيذ لسبب اجنبي انقضاء التزام 

انقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري تبعا له، باعتباره انشا ضمانا للوفاء    المدين ويتتبع معه
   1به.

التقادم المسقط الطريقه لانقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري: هو سبب الانقضاء    -ب
الالتزام دون الوفاء به، وذلك بمضي مده محدده بالقانون منذ استحقاق الالتزام مع عدم مطالبه  

ي  وعليه اذ انقضى التزام المدين بالتقادم المسقط، فان الرهن الحياز  2الدائن به خلال تلك الفتره 
 للمحل التجاري ينقضي تتبع له، لان هذا الاخير انشا ضمانا للوفاء بالالتزام الاصلي. 

وتختلف مده التقادم التي يجب احتسابها لسقوط التزام المدين الراهن المضمون بالرهن الحيازي 
استثناء،   وهناك  الاصل  هناك  الشان  هذا  وفي  الدين،  طبيعه  باختلاف  التجاري  المحل  على 

الق الالتزام هي  فحسب  تقادم  مده  فان  العامه  الطويل.  15اعده  بالتقادم  يسمى  وما  اما    3سنه 
 سنه.  15الاستثناء يتمثل في انقضاء الالتزام دون بلوغ مده  

الزام  الدائن  يستطيع  ينقضي، ولا  فان الالتزام  المدين،  به  التقادم وتمسك  اكتملت مده  فاذا 
لتمسك به، ويسقط مع الدين توابعه، كالرهن الحيازي  المدين بالوفاء به، ويمكن لكل ذي مصلحه ا

 4للمحل التجاري والكفالة، فينقضي بانقضاء الدين بالتقادم.

 

 
 . 289عامر محمود الكسواني، مرجع سابق، ص  1
   298محمود عبد الرحمن محمد مرجع سابق ص . 2
 ث م ج  308انظر المادة   3
عيد الرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، التامينات الشخصيه والعينيه، مرجع سابق، ص   4
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 : انقضاء عقد الرهن الحيازي بصفه اصليه: الثاني الفرع 

راينا ان عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري ينقضي بطريقه تبعا لانقضاء الدين، بحيث انه  
ضمنه العديد من الطرق التي ينقضي بها سواء بالوفاء، بمقابل الوفاء، او دون وفاء ودون  تندرج  

مقابل وفاء، الا اننا نقول انه هناك طريقه اخرى ينقضي بها العقد غير تلك المذكوره في الحاله 
اري  التي ذكرناها اعلاه، وتتمثل هذه الطريقه الثانيه في انقضاء عقد الرهن الحيازي للمحل التج 

 بصفه اصليه، وليس بصفه تبعيه. 

 اولا : إنقضاء عقد الرهن بالتطهير وبالبيع بالمزاد العلني بصفه اصليه: 

ينقضي الرهن الحيازي للمحل التجاري بصفه اصليه بطريقتين هما التطهير والبيع بالمزاد  
لحيازي للمحل  العلني، بحيث تعد هاتين الطريقتين وسيلتان يتم عن طريقهما انقضاء عقد الرهن ا

 التجاري بصفه اصليه ومستقله، بالرغم من بقاء الدين الاصلي. 

التطهير وسيله قانونيه يستطيع الحائز بمقتضاها ان    -أ   بالتطهير: يعتبر  انقضاء الرهن 
يعرض على الدائنين المقيده ديونهم قبل تسجيل سند ملكيته قيمه المحل التجاري، فاذا قبل هؤلاء  

فع لهم الحائز هذه القيمه حسب  ترتيب استحقاقهم، وترتب على هذا تلخيص  الدائنين العرض د
محل   قيمه  من  شيء  اصحابها  يصب  لم  التي  تلك  حتى  الرهون  جميع  من  التجاري  المحل 
التجاري،واذا لم يقبل الدائنين كلهم او بعض منهم هذا العرض وجب عليهم بيع المحل التجاري  

له، وينتهي الحال عند اذن اما برسو المزاد على الحائز او  في الحال، ولو كانت دونهم غير حا
 ¹على غيره، وفي الحالتين يطهر المحل التجاري مما عليه من حقوق.

 

 

 

 

 . 143، ص 142نبيل إبراهيم سعيد، مرجع سابق، ص  ¹
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ق م ج على أنه " إذا بيع    936انقضاء الرهن بالبيع في المزاد العلني: تنص المادة    - ب  
العقار أو الحائز أو الحارس أو الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا 
العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم  

ا التجاري  المحل  بيع  إذا  أنه  المادة  قياسا على نص  الثمن"  لمرهون  باستيفاء حقوقهم من هذا 
حيازيا بالمزاد العلني فإن الرهن الحيازي الوراد على هذا المحل التجاري ينقضي بطريقتين الأولى  
تتم بمجرد إيداع المبلغ الناتج عن البيع لدة خزينة المحكمة، أما الثانية تتم بدفع ذلك المبلغ إلى 

 الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم. 

ل الدائن المرتهن عن حق الرهن و انقضاء الرهن بإتحاد الذمة كوسيلتان لإنقضاء  ثانيا: نزو
يمكن أن ينقضي الرهن الحيازي للمحل التجاري بتنازل الدائن الرهن الحيازي للمحل التجاري :  

 المرتهن عن حقه في الرعن و إتحاد الذمة. 

الحيازي للمحل التجاري :  نزول الدائن المرتهن عن حق الرهن كوسيلة لإنقضاء الرهن    -أ  
العام، فمن   بالنظام  المرتهن لا يمس  للدائن  التجاري حق مالي  بما أن الرهن الحيازي للمحل 
الجائز التصرف فيه عن طريق التنازل عنه ، فإذا قام الدائن المرتهن بالتنازل عن حق الرهن 

المضمون به قائما، و    دون الدين المضمون، انقضى الرهن الحيازي للمحل التجاري وبقي الدين
على ذلك يتحول الدائن المرتهن إلى دائن عادي، و من هنا يصح القول أن الرهن إنقضى بصفة  

 ¹أصلية.

إتحاد الذمة كوسيلة لإنقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري بصفة اصلية: تنص المادة   - ب  
الاسباب التالية، إذا إجتمع حق  ق م ج على انه " ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي باحد    965

الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد" إذ يمكن القياس على نص المادة ، و الأخذ  
 بها كوسيلة لإنقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري بصفة أصلية. 
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لإنقضاء الرهن الحيازي لامحل النجاري  ثالثا: هلاك المحل التجاري المرهون كوسيلة  
 بصفة أصلية: 

إن المحل التجاري المرهون قد يتعرض للهلاك ماديا أو قانونيا، و سواء كان بخطأ المدين  
الراهن أو خطأ الدائن المرتهن، أو خطأ أجنبي، ففي هذه الحالات ينقضي حق الرهم الحيازي  

مستقلة عن الدين المضمون لأن هذا الأخير    للمحل التجاري لزوال محل الرهن بصفة اصلية، و
ق م ج المتعلقة بإنقضاء    965/3و قياسا على نص المادة    1يبقى دينا شخصيا رغم زوال الرهن.

الرهن الحيازي، فإن حق الرهن الحيازي للمحل التجاري ينقضي إذا هلك الشيء المرهون، و 
 تجاري. يقصد بالهلاك هنا الهلاك الكلي الذي يؤثر في المحل ال

و ليس الهلاك الجزئي الذي لا يؤثر في المحل التجاري لأن في هذه الحالة الأخيرة يبقى  
الرهن الحيازي قائما بالنسبة لما تبقى من المال و ضامنا لكل الدين تطبيقا لقاعدة عدم تجزئة  

 2الرهن، و ينقضي بالنسبة للجزء الذي هلك.

لإنقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري بصفة    رابعا : غلق المحل التجاري المرهون كوسيلة 
وأسباب هذا    اصلية : البائع،  و  المرتهن  الدائن  إمتياز  إلى زوال  التجاري  المحل  يؤدي غلق 

الزوال مختلفة قد تكون نتيجة عمل قام به المدين الراهن كعدم إحترامه للسلامة العامة، أو عدم  
 إحترامه للأمن العمومي و سلامة العامة او خالف الآداب العامة،  
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و بصفة عامة يغلق متى خالف النظام العام أو الآداب العامة ، كما يمكن ان يكون سبب  
تاحر نفسه، فالهلاك هنا قانوني و  الغلق نتيجة قرار صادر عن سلطة إدارية و لا يعود إلى ال

 1المحل التجاري هنا يزول بمحرد تنفيذ قرار الغلق. 

خامسا: البطلان و الفسخ كوسيلتان لإنقضاء عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري بصفة  
 اصلية: 

يشترط عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري من اجل انعقاده ضرورة توافر مجموعة من الأركان  
الموضوعية و الشكلية، و عليه إذا غاب احد هذه الاركان أدى ذلك إلى بطلان العقد، و متى  

يعتبر عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري   تحقق ذلك بطل عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري .
من العقود الملزمة الجانبين، يحيث يلتزم المدين الراهن بإنشاء عقد الرهن على محله التجاري  

لذي يملكه، في مقابل إلتزام الدائن المرتهن بتقديم مبلغ مالي معين له أو اي إلتزام آخر ، يمنح  ا
فيه أجل المدين الراهن من أجل سداد دينه، و نظرا لهذا التقابل للإلتزامات فإن المشرع منح  

ع المطالبة  الحق للمتعاقد في طلب فسخ عقد الرهن الحيازي إذا لم يوفي المتعاقد معه بإلتزامه، م
 2بالتعويض عن الضرر الذي اصابه جراء ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار و    عبد  1
 . 758، ص  2009، منشورات الحقوقية، لبنان، 3العقارية، ط
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 الثاني:   الفصل

 عقد ايجار التسيير كتصرف وارد على المحل التجاري غير ناقل الملكية  
 : مفهوم عقد إيجار التسيير  : المبحث الأول

إيجار التسيير الحر    عقد حديث النشأة يرجع سبب ظهوره إلى وجود فكرة ملكية المحل 
  التجاري المتميزة عن استغلاله، فقد تناوله المشرع الجزائري في الباب الثالث في المواد من  

المعدل المتمم، كما تسري عليه    09/1975/ 26المؤرخ في    75/59من أمر    214  إلى  203
شياء من جهة  الأحكام العامة الواردة في القانون المدني المتعلقة بصحة العقود من جهة و الأ

أخرى، إذ يلجأ مالك المحل إلى هذا النوع من العقود في حال عجزه عن مزاولة النشاط التجاري  
  .1بنفسه كأن يكون مريضا مثال أو في حالة انتقال المحل إلى الورثة القصر 

طبيعته    و  التجاري  المحل  تسيير  إيجار  عقد  تعريف  المبحث  هذا  في  نتناول  لذا 
الأول(، ثم نتطرق إلى انعقاد عقد إيجار تسيير المحل التجاري و شروطه     القانونية)المطلب

 المطلب الثاني(. )

 : تعريف عقد إيجار التسيير  : المطلب الأول

إن ادارة المحل التجاري قد تكون بوجه عام على طريقتين مختلفتين، يجب التعرف  
طبيعته القانونية من أجل تمييزه عن  عليهما, كما يجب بالنسبة لعقد تأجير التسيير إبراز 

 غيره.

لذا نتناول في هذا المطلب تعريف إيجار تسيير المحل التجاري )الفرع الأول(، ثم   
نتطرق إلى الطبيعة القانونية لإيجار تسيير المحل  خصائص إنعقاده )الفرع الثاني( و بعدها  

 (. لثالتجاري)الفرع الثا
 

 

 

 . 240ص   2013،التاجر ، المحل التجاري، دار بلقيس للنشر، الجزائر ،   شريقي نسرين، الأعمال التجارية 1
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 : تعريف عقد إيجار التسيير المحل التجاري : الفرع الأول

لم يختلف التشريع المقارن في تعريف عقد تأجير تسيير المحل التجاري عن الفقه، فإن  
أنهما يصبان في الأخير في   تعبيرا معينا و مختلفا عن الآخر إلا  كان كل منهما يستعمل 
المعنى نفسه، فيما يلي عرض تعريف عقد تأجير تسيير المحل التجاري حسب ما ورد في  

 التشريع الجزائري.   الفقه والتشريع ولاسيما

لتحديد المقصود من إيجار تسيير المحل التجاري وجب التطرق إلى مختلف التعاريف،  
 لذلكّ نتعرض إلى التعريف الفقهي)أولا(، ثم التعريف التشريعي )ثانيا(. 

لقد اختلف الفقهاء في إعطاء تسمية    :أولا: التعريف الفقهي لعقد تأجير تسير المحل التجاري  
ير تسيير إلا أنهم لم يختلفوا كثيرا في تعريفه. فلقد عرفه الفقهاء "أنه العقد الذي يترتب  لعقد تأج

عليه قيام المستأجر باستغلال المتجر أومصنع يملكه آخر باسمه ولحسابه مقابل أجرة متفق  
وهناك من عرفه على أنه "العقد الذي يؤجر فيه المحل التجاري إلى شخص آخر    1عليها"  

   2يقوم باستغلاله ويجني فوائده لمصلحة نفسه ويلتزم في مقابل ذلك بدفع الأجرة إلى المالك" 

كما عرفه الدكتور علي حسن يونس الذي أطلق عليه اصطلاح إيجار المحل التجاري  
حل التجاري إلى شخص آخر يقوم باستغلاله لحساب نفسه ويلتزم  بأنه "عقد يؤجر فيه مالك الم

 . 3مقابل ذلك بدفع الأجرة إلى المالك وهو عقد يكون فيه الشيء المؤجر هو المحل التجاري" 

 

 
 

 

 التجاري سميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري )نظرية الأعمال التجارية والتاجر بيع ورهن المحل      1
 .  22، ص  2012وتأجير استغلاله وحمايته(، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .  122، ص   1974علي حسن يونس، المحل التجاري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة،  2
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 الذي جاء فيه:"  "دروس في القانون التجاري" :"في مؤلفه جين أسكارة و لقد عرفه الفقيه 

كما عرف بأنه "عقد حقيقي بموجبه يقوم المستأجر بإدارة المحل التجاري، لأجل استثمار  
  1"  .لحسابه الخاص وباسمه الشخصي وتبعا لهذا يتحمل أعباء هذا التسيير

 أما في الفقه الفرنسي فلقد تعددت التعريفات حيث نجد : 

" Il ya location de fonde de commerce lorsqu'une personne exploite 
en son nom, et son compte personnel un fonds que ne lui appartient 

pas moyennant, le versement d’une redevance au propriétaire"   

صي محلا  أي يكون هناك تأجير المحل تجاري لما يستغل شخص باسمه و لحسابه الشخ 
 2لا يملكه مقابل أجر يدفعه المالك. 

في   تناقضات  من  يخفيه  لما  نظرا  الحر"  "التسيير  مصطلح  الفرنسي  الفقه  انتقد 
المصطلحات والألفاظ، بالإضافة إلى أن مؤسسة الدراسات التشريعية بفرنسا جاء في تقرير  

"غريبه و تشكل تناقضا حقيقيا، حيث من يقول مسير يعني    libre géranceلها أن تسمية "
أنه وکيل، ومن يقول وکيل يعني بالضرورة شخصا تربطه علاقة تبعية بشخص آخر، الأمر  
الذي يصعب معه فهم معنى المسير الحر قانونا وعلى العموم فإن أغلب الفقه يفضل مصطلح  

"location .3" )تأجير( باعتباره مصطلحا قانونيا 

 

 

 

 .  241عمورة عمار، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، ص   1

 فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكرية القسم الأول )المحل التجاري(     2
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ص    2010زهيرة جيلالي قيسي، تأجير المحل التجاري )دراسة مقارنة(، دار الراية للنشر والتوزيع، طبعة الأولى، عمان،    3
47 -48.   
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باستخدام  إلا أن التكييف الشائع لهذا العقد يبقى مجرد تكييف فقهي، قد يخالفه البعض  
تسميات أخرى لهذا العقد، كاستخدام مصطلح تأجير الاستغلال، أو تأجير المحل التجاري،  

 ولهم مبررهم في ذلك. 

لقد اختلف الفقهاء في المصطلحات المستعملة لتعريف هذا العقد، فمنهم من أطلق عليه   
الاختلاف   ورغم  الحر،  التسيير  اسم  عليه  أطلق  من  ومنهم  تأجير،  تسيير  بشأن  اسم 

 المصطلحات المستعملة لهذا العقد إلا أنهم لم يختلفوا في تعريفه. 

 ثانيا: التعريف التشريعي لعقد تأجير تسيير المحل التجاري.   

من ق ت ج بأنه : كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتها المالك أو    302ّلقد عرفته المادة 
بقصد استغلاله على عهدته، و يعتبر  المستغل لمحل تجاري عن كل أو من التأجير لمسير  

  1 .باطلا كل شرط يخالف ذلك

المادة    في  عرفه  اللبناني  المشرع  مرسوم    2/38أما  بالمؤسسة    1967من  المتعلّق 
التجارية، أن عقد تأجير تسيير المحل التجاري هو العقد الذي بموجبه يستأجر مدير المؤسسة  

ه أعباء هذا الاستثمار، في حين أن صاحب  لأجل استثمارها لحسابه الخاص و يتحمل وحد
 المؤسسة الذي أجرها لا يكون ملزما بتعهدات المدير. 

أما المشرع المصري فلم يأت بتعريف لعقد تأجير المحل التجاري، حيث لم ينظم هذا  
العقد في نصوص خاصة. إلى حين تنظيم أحكام هذا العقد لأول مرة في القانون التجارة رقم  

 2 .1999لسنة  17

و مما يؤخذ على هذه التعاريف أن المشرع لم ينص  صراحة على التزام المسير بأداء  
أجرة للمالك، لأن المقابل الذي يؤديه المسير أيا كان شكله يعتبر ركنا أساسيا في عقد تأجير  
التسيير، لذلك كان ينبغي التنصيص عليه في التعريف. إذ لا يمكن عقد إيجار دون مقابل أو  

 3 .وإلا اتخذ وصفا آخرأجرة, 
 ,  المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق. 75/59أنظر الأمر رقم  1
 . 324- 323علي حسين يونس، مرجع سابق ص  2

 . 341عمورة عمار، المرجع السابق، ص  3
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 : خصائص عقد إيجار التسيير المحل التجاري : ثاني الفرع ال

 التجاري عقد شكلي: أولا: عقد تأجير تسير المحل 

الأصل أن العقود رضائية، أي أنها تنعقد بمجرد تطابق إرادتي المتعاقدين، فالرضا وحده كاف   
 , اقرأ المشرع الجزائري  4لإبرام وقيام العقد دون حاجة إلى إفراغه في شكل معين 

 من القانون التجاري الجزائري.  30الإثبات في المواد التجارية في المادة  

ن المشرع أورد في هذا الأصل استثناءات لذلك فرض إفراغ عقد تأجير التسيير في  إلا أ 
من    1مكرر  324وكذلك المادة    من القانون التجاري   3الفقرة    203شكل رسمي بموجب المادة  

القانون المدني الجزائري، فعقد تأجير التسيير عقد شكلي، لا يكفي فيه توافر عنصر الرضا  
 د التجارية، بل لابد من إفراغ هذا التصرف في قالب شكلي. لانعقاده كباقي العقو 

و الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي لم يشترط كتابة عقد تأجير التسيير، لا في ظل   
الحالي    1953قانون   القانون  الكتابة    1956أو  يشترط  ولم  بل  العقد،  هذا  بتنظيم  الخاص 

بطريق غير مباشر حيث لا يترتب البطلان لعدم القيد، حتى الشهر المنصوص عليه قانونا  
 .  2د مكتوبا، وبناء عليه يعد العقد صحيحا رغم أنه يتم شفاهة يتم دون أن يكون العق

 

 

 

 

 
دحامني لطيفة، الشكلية في مادة العقود المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد،  1

 . 1، ص  2003تلمسان، كلية الحقوق، 
قانون      2 الوسيط في شرح  القليوبي،  التجاري   سميحة  التجارية والتاجر بيع ورهن المحل  المصري )نظرية الأعمال  التجارة 

  . 463-462، ص   2012وتأجير استغلاله وحمايته(، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 ثانيا: الطابع التجاري لعقد تأجير تسيير المحل التجاري: 

من القانون التجاري الجزائري والتي حصرت الأعمال    4فقرة    3استنادا إلى نص المادة    
 التجارية بحسب الشكل في'' الأعمال والتصرفات الواردة على المحال التجارية''.  

بذاته   العمل  المهم  بل  بالعمل،  القائم  الشخص  لصفة  أهمية  بشأن 1حيث لا  ويطبق   ,
تأجير   عقد  التجارية،  تجارية  الأعمال  نظرية  في  العامة  الأحكام  التجاري  المحل  استغلال 

التجارية   الأعمال  نظرية  بناء على  دائما سواء  تجاريا  العقد  يعد  المسير  للمستأجر  فبالنسبة 
بطريق الاحتراف لأنه استئجار بقصد احتراف التجارة، بالإضافة إلى تجارة العقد بالنسبة إليه  

سمه و لحسابه يكسبه صفة التاجر، ومن أن مؤجر المحل فإن العقد له لأن استغلال المحل با
 أيضا الصفة التجارية في غالب الحالات. 

فكثيرا ما يكون المؤجر متمتعا بصفة التاجر لحظة قيامه بتأجير المحل التجاري فيكون   
الم إذا قام  العقد تجاريا بصفة أصلية  يعد  التبعية، كما  ؤجر بشراء العقد تجاريا وفقا لنظرية 
 .  2المحل بقصد تأجير التسيير أو قام باستئجاره بقصد تأجيره أو مزاولة التجارة فيه 

( لم تبين مدى  1-  110من القانون التجاري الفرنسي )  632أما في فرنسا فإن المادة  
اعتبار العمليات الواردة على المحل التجاري أعمالا تجارية موضوعية بحسب الشكل كما هو  

 .   3لنسبة للمشرع الجزائري الحال با

ولكن إذا كان المؤجر قد تلقى المحل عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية، فإن عقد   
   4تأجير استغلاله يعد عملا مدنيا من جانبه. 

 
ص    , 1995هاني محمد دويدار، القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، لبنان،    1

313.   
 . 363سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ص  2
ئري، المحل التجاري والحقوق الفكرية القسم الأول )المحل التجاري  افرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجز     3

 .  93، ص  1998ئر،  اعناصره، طبيعته القانونية والعمليات الواردة عليه(، نشر وتوزيع ابن خلدون، الجز 
 .  465سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص   4
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 ثالثا: عقد تأجير التسيير يقوم على الاعتبار الشخصي :   

تعتبر هذه الخاصية أساسية بالنسبة لعقد تأجير تسيير المحل التجاري ومظهر من مظاهر  
خصوصيته، على أنها مقصورة فقط على شخصية المسير الحر التي تقوم بدور بارز في هذا 

عقد، وهي محل اعتبار فيه مقارنة بشخصية مالك المحل التجاري، الذي لا محل لاعتباره ال
الشخصي، كقاعدة عامة لأن العقد يستمر في حالة وفاته أو انتقال ملكيته التجارية للغير بالبيع  

 أو بأي سبب من أسباب انتقال الملكية. 

الحر في العقد إلى الأهمية  ويرجع السبب في تحكم الاعتبار الشخصي من جانب المسير   
التي يحظى بها المحل التجاري وسرعة تأجيره، والى شخصية مالك المحل التجاري لما يأخذ  
بعين الاعتبار عند إبرامه للعقد ما يمكن أن يحصل عليه من مقابل أو بدل الإيجار فقط, وإنما  

قد لا يوافق على تأجير  ينبغي أن يتوفر في مؤجر هذا الأصل مهنية وكفاءة وتأهيل مهني، بل  
محله التجاري، إلا إذا كان يثق في مسير محله التجاري، أو أن يعرفه معرفة شخصية، أو  
العالي على   المهنية، ودوره  تام بكفاءته  تتوفر فيه كأن يكون على علم  لاعتبارات شخصية 

له أثر    تنمية هذا المحل موضوع العقد، لأن الأسلوب الذي سيعتمد عليه في تسييره سيكون 
مباشر على الذمة المالية للمالك، وعلى القيمة التجارية للأصل ككل ويخضع التسيير للعديد  
من المقتضيات الخاصة التي لا يخضع لها من حيث مبدأ غيره من المؤجرين العاديين أهمها 

 ما يلي: 

* قابلية عقد التسيير للإبطال لمصلحة مؤجر المحل التجاري إذا وقع غلط في شخص  
 لمستأجر عند إبرامه.  ا

قيام   ذلك  على  يؤثر  ولا  بصفة شخصية،  التجاري  للمحل  المسير  استغلال  * ضرورة 
 المسير بتعيين مسير مأجور بتسير المحل التجاري، أو وكيل يعمل باسمه ولحسابه. 

اختل   التسيير متى  تأجير  بفسخ عقد  يطالب  أن  في  التجاري  الأصل  * حق صاحب 
 1عنصر الاعتبار الشخصي رغبة منه في المحافظة على عنصر الزبائن والسمعة التجارية. 

كريمة بنجبور، مظاهر حماية الدائنين في عقد التسيير الحر للأصل التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون    1
الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية السويسي، الرباط، المغرب، السنة الجامعية .  

2010/2009  . 
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 : الطبيعة القانونية لإيجار تسيير المحل التجاري : لثالفرع الثا

ان عقد الإيجار ينشئ حقوقا والتزامات في ذمة المتعاقدين ويقوم عقد تأجير التسيير   
 على عنصرين. 

لذا نتناول في هذا الفرع إيجار لمال منقول )أولا( ، ثم استقلالية المسير في استغلال   
 )ثانيا(. المحل التجاري 

 : أولا: إيجار لمال منقول

تبر عقد إيجار حقيقي وارد على منقول معنوي  المال المنقول هو المحل التجاري و يع 
 . 1يخضع لأحكام العامة التي تعرف عقد الإيجار

 :ثانيا:استقلالية المسير فــي استغلال المحل التجاري 

يستغل مستأجر المحل التجاري باسمه و لحسابه الخاص العين المؤجرة، و يستفيد من   
، كما لو كان مالكه الحقيقي و يكتسب  2أرباحه ويتحمل خسائره بعيدا عن أية تبعية لمالكه  

و بالرغم  3هذا المسير صفة التاجر و يخضع لكافة واجبات التاجر كالقيد في السجل التجاري  
المؤجر القيد في السجل التجاري  فلا يعتبر تاجرا، وهو يخضع لهذا الالتزام أنه يفرض على  

 إعلان الغير أن عملية تأجير التسيير.  القانوني
 

 

 

 

 , المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.  58/75من أمر رقم   265انظر المادة  1
 . 62، ص  4002البقيرات عبد القادر، شرح القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ا زئر،   2
  05, المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، ج ر عدد    18/01/1997, المؤرخ في  97/41انظر المرسوم التنفيذي   3

 .  19/01/1997, الصادرة في 
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 : إيجار التسيير انعقاد عقد : المطلب الثاني 

تتمثل اجرائات عقد تأجير تسيير المحل التجاري في كونه عقد شكلي، و أنه عقد ذو  
طابع تجاري، وأخيرا يعتبر عقد تأجير التسيير قائم على الاعتبار الشخصي، وهو ما سنتطرق  

 إليه على النحو الآتي. حيث سننظر إلى شروط انعقاده. 

 : ل التجاري شروط إبرام عقد إيجار التسيير المح

يخضع عقد تأجير تسيير المحل التجاري إلى شروط موضوعية عامة تطبق فيها قواعد   
القانونّ و إلى شروط خاصة تخضع لأحكام القانون التجاري. إضافة إلى الشروط الشكلية التي  
يستوجبها القانون التجاري نظرا لخصائص المحل التجاري. لذا نتناول في هذا الفرع الشروط  

 (. الفرع الثاني(، ثم الشروط الشكلية )الأول الفرعالموضوعية)

   :الشروط الموضوعية : الفرع الأول

في   الواردة  العامة  الموضوعية  للشروط  التجاري  المحل  تسيير  تأجير  عملية  تخضع 
القانون المدني، والشروط الخاصة التي نص عليها القانون التجاري، كون المحل التجاري مال  

 .    1منقول معنوي ذا طبيعة تجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 90، ص  3005و التوزيع، الجزائر،  ، دار هومة للطباعة و النشر2مقدم مبروك، المحل التجاري، ط  1
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 : الشروط الموضوعية العامةأولا: 

يلزم لانعقاد عقد إيجار تسيير المحل التجاري توفر ثلاث أركان هي:  :الرضا والأهلية  
 , المحل و السبب.  1

يتحقق التراضي في الإيجار ،كما هو الحال في سائر العقود الرضائية بارتباط    ـ الرضا:
القبول بالإيجاب و تطابقهما بين طرفي العقد أي المؤجر و المستأجر. و يجب أن يحصل  

  2التراضي على العناصر الجوهرية في عقد الإيجار، وهي طبيعة العقد،المأجور،الأجرة والمدة.

صحيحا خاليا من العيوب المنصوص عليها في الشريعة العامة  و يجب أن يكون الرضا  
 أي الغلط، التدليس، الإكراه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ,  المتضمن القانون المدني، المرجع السابق. 75/58و ما بعدها من أمر رقم  72انظر المادة  1

   .315، ص  3013التوزيع، الأردن،  ، دار الثقافة للنشر و  (البيع و الإيجار)العبيدي علي هادي، العقود المسماة 2
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يتوفر فيهما شرط الأهلية   العقد أن  و لا يمكن أن تتم    1،و يفرض على الطرفين في 
تأجير تسيير المحل التجاري ،إذ يجب أن يكون المؤجر أهلا للتصرف في المتجر, غير أنه  
يجوز للعقار إذا كان صاحب المحل التجاري مستأجرا لصاحب العقار الذي يمارس فيه تجارته  
  إدراج شرط في عقد الإيجار الغرض منه حظر كل عملية تأجير تسيير المحل أو إخضاعها 

  2 .للموافقة المسبقة

و يظهر من أحكام القانون التجاري أنه لا يسمح للأشخاص الذين حكم عليهم بالإفلاس  
أموالهم   يتصرفوا في  بأن  الذي سقط حقهم  إفلاس   3أو  بإشهار  الحكم  يترتب على  و هكذا 

لا  التاجر ومن تاريخ تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ، و تأسيسا على هذا  
إلى   يرمي  المنع  تأجير تسيير محله ،ولا شك أن هذا  يوافق على  المفلس أن  للتاجر  يجوز 

 3 .تطهير عالم التجارة و حماية حقوق دائني التاجر 

المحل التجاري هو موضوع التعاقد تسري من شأنه القواعد العامة في شأن محل    المحل :
ون معينا أو قابلا للتعيين و أن يكون  العقد وهو أن يكون موجودا أو قابلا للوجود و أن يك

   4 .مشروعا

يقع عقد الإيجار باطلا لانعدام محل التزام المؤجر، وعلى ذلك يكون باطلا قيام شخص  
 بتأجير عين غير موجودة ظنا منه وجودها مثلا. 

و تأجير المحل التجاري هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور لقاء أجرة معينة، و   
ه العملية على عنصرين المنفعة والأجرة و يضاف عنصر المدة الذي تقاس عليه مقدار  تقوم هذ

 المنفعة والأجرة لأن عقد الإيجار من عقود المدة. 

 
 , المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.  75/58و ما بعدها من أمر رقم  72انظر المادة   1
 . 288زراوي صالح فرحة، المرجع السابق، ص  2

  .  388زراوي صالح فرحة ، المرجع نفسه، ص   3

، دار الفكر الجامعي،  ر( البيع، الرهن، التأجي) حمادة محمد أنور، التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري  4
 . 82، ص   0012مصر، 
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يكون سبب إيجار المحل التجاري للاستغلال مشروعا وإلا يبطل العقد ،فإذا لم  السبب:
حسب   1يتضح السبب من العقد افترض أن السبب مشروعا  ما لم يثبت القانون خلاف ذلك 

من ق م ج :"إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام    97نص المادة 
لذا يكون السبب الذي حمل طرفي العقد للتعاقد غير   1 ". لاالعام والآداب  كان العقد باط

 مخالف للنظام العام وقواعد الأخلاق والآداب العامة. 

 : الشروط الموضوعية الخاصة ثانيا: 

من بين أهم الشروط الواجب توافرها في هذا النوع من العقود، نجد شروطا تتعلق بالمؤجر،   
 تتعلق بالعين المؤجرة. و أخرى مرتبطة بالمستأجر و شروطا  

أضاف المشرع شرطين خاصين منصوص عليهما في المادة   الشروط الخاصة بالمؤجر:
 من القانون التجاري الجزائري. 205

أ ـ أن يكون المؤجر قد اكتسب صفة تاجر لمدة  خمس سنوات على الأقل، و أن يكون   
سنوات، و هو شرط    5ا أيالمؤجر قد مارس عمل مسير أو مدير تجاري أو تقني للمدة نفسه

 2 .خاص بالأشخاص الطبيعيين

ب ـ إلزامية توفر مدة سنتين على الأقل من استغلال متجر خاص بعقد التسيير الحر،  
  3 .وتطبيق هذه المدة يخترق مبدأ حرية التجارة

لذا يمكن التخلص من الشرطين إما بإلغاء المدة أو تخفيضها من طرف رئيس المحكمة  
بموجب  أمر بعد الاستماع إلى النيابة العامة بناء على طلب المعني ـالمؤجرـ الذي هو مطالب  

هذا   4بإثبات المبرر الذي يمنعه من استغلال محله التجاري شخصيا أو بواسطة مندوبين عنه  
من ق ت ج إذ أن المنطق يقضي بضرورة منح قضاة الموضوع سلطة    206حسب  المادة  

 مطلقة في تقدير الحالات التي تعتبر مبررا لعدم استغلال المتجر شخصيا. 
 ,  المتضمن القانون المدني، المرجع السابق. 75/58انظر أمر رقم  1
 .  87بلودنين أحمد، المرجع السابق، ص  2
 حرية التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون ". :" 1996من دستور  25المادة  3

 .  90مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  4
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قد استبعدت بعض الأشخاص من ميدان    1من ق ت ج     207والجدير بالذكر أن المادة  
من ق ت ج عندما يكون مؤجر المحل هو الدولة أو الولاية أو البلدية أو    205تطبيق المادة  

مؤسسة عمومية أو مالية أو أحد الأشخاص المحجوز عليهم لعارض من عوارض الأهلية ،  
 لأهلية. على أن يكون المحل هو موضوع التسيير الحر مملوكا لهم قبل فقدانهم ا

وهي نفس الشروط الواجب توافرها في الشخص    : الشروط الخاصة بالمستأجر المسّير
متى يكون تاجرا، بمعنى أن يكون المستأجر تاجرا، و يمارس الأعمال التجارية التي تضمنها  
القانون التجاري، و أن يتخذها مهنة معتادة له، و يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لاحتراف 

 ال التجارية، و يشترط عليه د بالسجل التجاري. الأعم

من ق ت ج أن يشير في فواتيره و    204لذا يتعين على المستأجر المسير طبقا للمادة  
جميع   في  كذلك  ،و  النشرات  أو  التعريفات  و  البنكية  الوثائق  و  البضاعة  و طلبات  رسائله 

تجاري زيادة على الاسم و الصفة  الأوراق الموقعة من طرفه أو اسمه ،رقم تسجيله في السجل ال
   2 .و العنوان و رقم التسجيل التجاري مؤجر المحل التجاري 

يشترط أن يكون موضوع الإيجار محلا تجاريا طبقا    الشروط الخاصة بالعين المؤجرة 
, الاتصال  3من ق ت ج، و أن تتوفر فيه العناصر المعنوية و المادية    78لأحكام المادة  

الحر من   التسيير  النشاط موضوع  باستغلال  إلا  يتحقق  التجارية ،وهذا لا  والشهرة  بالعملاء 
أن المشرع اشترط    172يستفاد منه و من المادة  طرف المؤجر خالل سنتين على الأقل ،مما  

استنتاجا من المادتين، استغلال النشاط التجاري من طرف التاجر لمدة سنتين على الأقل حتى  
 ينشأ ويتكون المحل التجاري. 

و هذا منطقي باعتبار عنصر العملاء أو الشهرة هما جوهر المحل التجاري، و عنصر   
 رة زمنية معينة من الامتهان. العملاء لا يتكون إلا بعد فت 

 
 المتضمن التجاري, المرجع السابق.   59/ 75الأمر رقم  1
  . 88، ص  2011ئر، ائري، دار بلقيس، الجز ابلودنين أحمد، المختصر في القانون التجاري الجز   2

 . 173، ص  1998التوزيع، الأردن، أكرم ياملكي، القانون التجاري )دراسة مقارنة(، مكتبة دار الثقافة للنشر و  3
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في المحل    و يختلف القانون الجزائري عن القانون الفرنسي في كونه يحصر الإيجار الحر
التجاري فقط واستبعد المحل الحرفي، خلافا للمشرع الفرنسي التجاري ، أي لها صفة المقاولة 

فة المقاولة هي التي  حر بمعنى أن الصر  الحرفية التجارية حتى يمكن أن تكون موضوع تسيي 
  1 .اجتازت إيجارها في إطار التسيير الحر، إذ يشترط أن يكون المؤجر مكتسب حق الإيجار

 : الشروط الشكلية :الفرع الثاني 

عقد تأجير تسيير المحل التجاري يستلزم إبرامه توافر الشروط العامة المطلوبة في جميع   
العقود و توافر شروط خاصة، وأعطى المشرع الجزائري لهذا العقد أهمية كبيرة وخاصة الشروط 
الشكلية، بحيث رتب على عدم احترامها البطلان، على خلاف القانون الفرنسي الذي يجيز  

 تسيير الحر في محرر عرفي.  تحرير عقد ال

التسجيل في   ثم  )ثانيا(،  العقد  نشر  الرسمية)أولا(،  الكتابة  العنوان   نتناول في هذا  لذا 
 السجل التجاري )ثالثا(. 

 : أولا: الكتابة الرسمية 

بذل المشرع عناية بشأن التصرفات التي يقوم بها التاجر في شأن المحل التجاري كالبيع  
من ق ت ج و    3/203, و لذلك نص في المادة    2جل الاستغلال  والرهن و التأجير من أ 

مكرر من ق م ج بأن عقد تأجير تسيير المحل التجاري يجب تحريره في شكل     324المادة  
رسمي تحت طائلة البطلان . و لهذا فإن الكتابة شرط من شروط صحة و انعقاد عقد تأجير  

فالمشرع    10/07/2001 ة العليا المؤرخ في تسيير المحل التجاري و هذا ما أكده قرار المحكم
   3.فرض إجراءات شكلية لإبرام عقد التسيير الحر و يجب مراعاتها و الّا وقع باطلا 

 

 
 .  99شريقي نسرين، المرجع السابق، ص 1

 .  84حمادة محمد أنور، المرجع السابق، ص  2
 .  235, ص 2001, 02, م ق , عدد  2001/ 10/07، المؤرخ في  373326قرار الغرفة التجارية و البحرية، رقم   3
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 : ثانيا: نشر العقد 

لمبدأ الاستقرار   تحقيقا  الغير و  التجارية، وذلك لحماية حقوق  المواد  له دور هام في 
والثقة في المعاملات التجارية بين التجار و الغير الذين لهم حقوق على المحل التجاري أو  

   1 .يريدون إنشائها كدائنين للمستأجر والمؤجر

يوم من تاريخ إبرامه على شكل مستخرج في    15إذ اشترط المشرع نشر العقد خلال   
التنفيذي رقم   المرسوم  القانونية حسب أحكام  إلى 70/92النشرة الرسمية للإعلانات  ،إضافة 

ذلك النشر في جريدة متخصصة بالإعلانات القانونية، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في  
 . 19/   02/  1989القرار الصادر .

"من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر يتم  بنشره على شكل مستخرج أو إعلام  
في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو بجريدة مختصة الإعلانات القانونية، و من ثمة فإنّ  

  2" .القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون  

 :  التجاري  ثالثا: التسجيل في السجل

يخضع المستأجر المسير للقيد في السجل التجاري لاكتسابه صفة التاجر،و لهذا يجب  
   . أن يقوم بهذه العملية في مهلة الشهرين المحددة قانونا مع ذكر صفته كمسير

كما يلتزم المؤجر بإتمام نفس العملية، و إذا كان قد سجل نفسه سابقا يجب عليه تقييده  
  3  .بتأجير تسيير المحل التجاري مع البيان صراحة  

  

 

 

 
 . 14, المتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية, ج ر عدد  1992/ 02/ 18المؤرخ في  92/70المرسوم رقم  1
 .  244عمورة عمار، المرجع السابق، ص  2

 المرجع السابق.  ،, المتضمن القانون التجاري   59/ 75من أمر  22انظر المادة  3
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كما يلتزم بالمقابل المستأجر المسير هو أيضا أن يشير في عناوين فواتيره و رسائله و  
طلبات البضائع و الوثائق المصرفية و التعريفات أو النشرات و كذلك عناوين جميع الأوراق  

سمه، رقم تسجيله في السجل التجاري و مقر المحكمة التي سجل  الموقعة من طرفه أو با
لديها وصفته  كمستأجر مسير للمحل التجاري ،زيادة على الاسم و الصفة و العنوان و رقم 

 التسجيل لمؤجر المحل التجاري. 

كما يلتزم المستأجر المسير على غرار مشتري المتجر، بالتصريح عن وضعيته لدى إدارة  
لكون  لقانون  الضرائب  وفقا  الضريبة  دفع  لواجب  خاضعا  في   ،76/101ه  المؤرخ 

، يتضمن الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، لا يترتب على عدم استيفاء    1976/12/09
المادة   أن  التسيير فلا ريب  الشهر بطلانّ عقد  من ق ت ج تنص على    1/212إجراءات 

توفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد  "يعد باطلا كّل عقد تأجير التسيير الذي لا تأنه:
 المشار إليها أعلاه"

لذا يجب النظر إلى الشروط الواجب احترامها حين إبرام العقد ما يتعلق بإجراءات الشه  
القانوني، أي الشروط الخاصة بصحته لذا فإن عدم استيفاء إجراءات الإعلان لا يؤدي إلى  
على   الغير  لإطلاع  يهدف  القانوني  الشهر  و   ، التجاري  المحل  تسيير  تأجير  عقد  بطلان 

   1 . هة والحالة القانونية للتاجر من جهة أخرى وضعية المتجر من ج 

و لهذا اتخاذ بعض التدابير لحماية الأشخاص المتعاملين مع المستأجر المسير، ويعتبر   
يعقدها هذا   التي  الديون  المستأجر المسير عن  بالتضامن مع  التجاري مسئولا  مؤجر المحل 

أشهر    6جير التسيير و طيلة مدة  الأخير بمناسبة استغلال المتجر و ذلك لغاية نشر عقد تأ 
   2 .من تاريخ النشر

 

 

 .   294زاروي صالح فرحة، المرجع السابق، ص  1

’ المتضمن القانون التجاري تنص على: يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن    59/ 75من أمر رقم    209المادة    2
  6بمناسبة استغلال المتجر و ذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير و طيلة  مع المستأجر عن الديون التي يعقدها هذا الأخير  

  ".أشهر من تاريخ النشر



الثاني  الفصل عقد ايجار التسيير كتصرف وارد على المحل التجاري غير ناقل الملكية  

 

80 

 

هذه الشروط الشكلية    1994/  03/21و قد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر في   
" من المقرر قانونا أنه يحرر كل عقد تسيير  على أنه:   119122السالفةّ  الذكر في ملف رقم  

الرسمي، ونشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في    في شكله
السجل   في  نفسه  تسجيل  إما  المؤجر  على  يتعين  كما  القانونية،  للإعلانات  الرسمية  النشرة 

 التجاري أو تعديل تقيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير. 

حرير عقد التسيير كما هو مشار إليه  ولما ثبت أن الطاعن استجاب للشروط المتعلقة بت 
أعلاه،  خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس، فإن عدم تسجيل نفسه بالسجل التجاري ال يؤدي  
إلى بطلان عقد التسيير الحر المذكور، لأنه لا يمس بحقوق المؤجر، ولما حكم قضاة الموضوع  

)تلقائيا( من قبل المحكمة العليا،    بعكس ذلك فإنهم خرقوا القانون، مما يستوجب إثارة هذا الوجه 
   1 .مع النقض والإحالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بن رقية بن يوسف، أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيجار المدني والتجاري )اجتهادات المحكمة. العليا(،     1

 . 428، ص   2002الجزائر،  الديوان الوطني للأشغال التربوية,
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 : آثار عقد التسيير و إنقضائه  :المبحث الثاني 

 : آثار عقد إيجار التسيير  : المطلب الأول

 : آثار عقد التسییر الحر تجاه مؤجر العقار : الفرع الأول

قد يكون المؤجر بالتسيير غير مالك العقار الذي يستثمر فيه المحل التجاري فنكون  
في هذه الحالة بصدد علاقتين : علاقة تربط المؤجر بالتسيير بصاحب العقار ومن ثم  
فالعقد الذي يربطهما هو عقد الإيجار بحيث يقوم فيه صاحب المحل التجاري بصفته  

لك العقار مقابل إستغلاله للأماكن المستأجرة أي مستأجر للعقار بدفع بدل الإيجار لما
 le propriétaire du fonds commerceالعقار، وعلاقته ثانية تجمع المؤجر بالتسيير 

أي صاحب المحل التجاري بالمستأجر بالتسيير ومن ثم العقد الذي يربطهما يعتبر عقد  
 .   1التأجير بالتسيير

ولهذا يظهر أنه لا توجد أية علاقة قانونية مباشرة بين صاحب العقار والمستأجر        
بصفته مستأجر    –المسير للمتجر، إذ يظل مؤجر العقار مرتبطا مع مؤجر المحل التجاري 

وهذا رغم عقد تأجير التسيير، فما هو مصير المستأجر المسير في حالة إنتهاء   -للعقار
إنتهاء عقد تأجير التسيير؟ هل من حقه أن يطلب تجديده مباشرة من  عقد إيجار العقار قبل 

، إن المسير الحر لا يكون ملزما بتبليغ مالك العقار التسيير الحر أو  2مالك العقار أم لا ؟
الحصول على قبوله في محرر ثابت التاريخ ، لأن الحق في الإيجار لم ينتقل إليه بموجب  

في الأصل أنه لا توجد علاقة قانونية بين   3التجاري  هذا العقد الذي هو مجرد كراء المحل 
 صاحب العقار والمستأجر بالتسيير لذا فلا يحق لهذا الأخير طلب تجديد الإيجار من  

 
  مةو ه (، دار عليه واردلا تلعملياوا  ري لتجاا للمحا لثانيوا  وللاا زءلج)ا  ري لتجاا لللمح نيو لقانا ماظلنانادية فوضيل،  1
 .  151ص  ر،ئزالجا ،يعوز لتوا  رلنشوا  باعةطلل
 ري لتجاا  للمحا وللأا م لقس)ا يةر لفكا وق لحقوا ري لتجاا ل لمحا – ري لتجاا ون لقانا في للكامافرحة زراوي صالح ،   2

 .  301ص   ،2001 ر،ئزالجا دون خل نبإ يعز  وتو  رنش،(  عليه واردةلا تلعملياوا نيةو لقانا بيعتهط ،هر عناص
  نعما ،يعوز لتوا رللنش لعلميا  رلإعصادار ا ،يةر لتجاا تيعا ر لتشا م،هيرا بإ زيز لعا دعب ون مأممأمون عبد العزيز إبراهيم ،  3
 . 147ص ،  2016 ،لىو لأا  بعةطلا ردن،لأا
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صاحب العقار لأنه ليس المستفيد الشخصي من ذلك العقد بل الذي يستطيع طلب التجديد  
العقار من الباطن الباطن بصفته كلية أو جزئية إلا إذا تم  هو المؤجر لأنه يحظر إيجار 

  1. إشتراط ذلك في عقد الإيجار أو بموافقة المؤجر 

غير المنطق والعدل يسمحان للمستأجر المسير عند إنقضاء عقد الإيجار طلب تجديده    
ر  وفقا للشروط الواردة في العقد الذي إنتهت مدته، وهكذا يبدو أنه يجوز للمستأجر المسي 

وهذا    (l’action oblique)طلب تجديد تأجير العقار من صاحبه الدعوى غير المباشرة 
 2 .في حدود حقوق المحل التجاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .  151نادية فوضيل، المرجع السابق، ص   1
    302.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 2
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 : آثار عقد التسییر الحر تجاه مشتري المحل التجاري أولا: 

إن عقد تأجير إستغلال المتجر لا أثر له على حق الملكية فمالك المتجر له حق بيعه        
ورهنه أو إجراء تصرف أخر ناقل للملكية كالمقايضة أو الهبة أو تقديمه كحصة في شركة  

على سبيل التمليك، كما يكون للمالك نقل الملكية بالوصية، وقد لا يكون التصرف بالبيع بل  
على المتجر كحق الانتفاع، ويعد عقد الإنتفاع أكثر الأسباب شيوعا لنقل  بنقل حق عيني 

الملكية وذلك يتجه الذهن إليه عادة عند الكلام في انتقال ملكية التاجر ويستوي إن يكون  
البيع إختياريا كما هو الغالب أو أن يكون إجباريا كما في حالة التنفيذ الجبري على  

ا كان يجوز للمستأجر الإحتجاج بعقد الإيجار على  ويطرح السؤال حول ما إذ  1المتجر
المشتري أو الراسي عليه المزاد أو غيره ممن إنتقلت إليهم ملكية المحل التجاري لأي سبب  

 :،  للإجابة على هذا التساؤل يقتضي دراسة إحتماليتين 2ناقل الملكية 

وجود إتفاق يحدد مدى سريان عقد الإيجار التجاري في حالة إنتقال الملكية غالبا ما    -
يتفق مؤجر المحل التجاري والمستأجر المسير في العقد التسيير الحر في حالة بيع المحل  

 التجاري في مواجهة المشتري لدراسة هذا حالتين:  

ق لاحق( إما إنتهاء عقد تأجير  الحالة الأولى : يتضمن عقد إستغلال المتجر  )أو في إتفا
الإستغلال بمجرد نقل ملكية المتجر إلى آخر، ويعمل بهذا الإتفاق، وللمشتري الجديد  

التمسك به رغم أنه لم يكن طرفا فيه إستنادا إلى أنه يستفيد من الشرط الذي إشترطه البائع  
 . 3لمصلحته في عقد الإيجار بمقتضى قواعد الإشتراط لمصلحة الغير

ثانية: أي حالة الإتفاق بين مالك المحل التجاري والمشتري فإنه يتضمن بدوره إما الحالة ال 
 إحترام المشتري لعقد التسيير الحر ويعمل بهذا الإتفاق وللمسير الحر الإستفادة منه وفقا  

 
  نه ور  بيع رلتاجوا يةر لتجاا للإعماا ظرن وللأا زءلج)ا– ري لمصا ري لتجاا ون لقانا رحش  في طسيو لاسميحة القليوبي،  1
 .    581، ص .  2015 ،لسابعةا بعةطلا رة،لقاه ا ،بيةر لعا لنهضة ( دار احمايتهو  ستغلالها رتأجيو  ري لتجاا للمحا
 . 152نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  2
 .  582ص  ،المرجع السابقسميحة القليوبي،  3
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لقواعد الإشتراط لمصلحة الغير، وٕاما يتضمن إشتراط المشتري على البائع إفراغ المسير الحر  
حتى ولو كان يرتبط معه بعقد ثابت التاريخ وسابق على عقد البيع  ولا يسري هذا الإتفاق  

ليس طرفا في العقد البيع وله البقاء حتى النهاية العقد التسيير الحر  على المسير الحر لإنه 
 . 1المشتري سوى الرجوع على مالك المحل التجاري بالتعويضوليس 
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 ثانيا :عدم وجود اتفاق یحدد مدى سريان العقد تجاه المشتري  

إذا لم يتفق الطرفان في عقد بيع المحل التجاري على وجوب احترام المشتري لشروط        
عقد التسيير الحر القائم وبالتالي الحلول محل المؤجر في كل الحقوق والالتزامات تجاه  
المسير الحر، فانه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني والتي تنظم مدى  

المضافة بالقانون  3لعقد إلى الخلف الخاص، حسب نص في المادّة  مكرر سريان آثار ا
:" إذا إنتقلت ملكية العين المؤجرة إراديا أو جبرا يكون الإيجار نافذا في حقّ من   05-07

وبناء عليه يكون المستأجر بالتسيير الإحتجاج على المالك الجديد   .  1إنتقلت إليه الملكية"
د إستلم المحل التجاري ولم لم يمارس إستغلاله بعد ولكن يشترط  بعقد الإيجار ولو لم يكن ق

أن يكون الإيجار حاصلا قبل وقوع التصرف الناقل للملكية، فإذا حدث الإيجار بعد ذلك  
يكون قد ورد على مال مملوك للغير فلا يحتج به على مالكه لكن يكون للمالك الجديد  

مان الأعباء التي لم تكن محل  للمحل التجاري الرجوع على المالك الأصلي من أجل ض 
إعتبار للمتعاقدين وقت التعاقد ويكون للمالك الجديد أن يطالب إما بانقاص القيمة وٕاما فسخ  

.  في بعض الأحيان يتضمن عقد إيجار المحل التجاري نصا على فسخ العقد إذا تم  2العقد
هو بيع المحل  بيع المحل التجاري ويعتبر الإيجار في هذه الحالة معلق على شرط فاسخ 

التجاري ويكون الشرط صحيحا لأنه لا يتوقف في تحققه على محض إرادة أخر وهو قبول  
المشتري للبيع ولا مجال في هذه الحالة لبحث مدى نفاذ الايجار في مواجهة المشتري لأنه  
إنفسخ بمجرد إبرام عقد البيع، وٕانما يمكن إثارة مسؤولية المؤجر إذا إفتعل عقد البيع لفسخ  

 .  3الإيجار كما يمكن أن تثور مسؤولية المشتري إذا كان متواطئا في ذلك مع البائع عقد
 

 

   2007ماي  13المؤرخ في  05/07من القانون المدني التي أضيفت بموجب القانون رقم  3مكرر  469انظر المادة  1
 (.  4، ص  31)ج.ر،ع.

 .  152نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 2
 . 326ص   – 325، ص  دةيدلجا لجامعةدار ا ،يةر لتجاا لللأعما نيو لقانا ميظلتنا، ردويدا هاني محمد 3



الثاني  الفصل عقد ايجار التسيير كتصرف وارد على المحل التجاري غير ناقل الملكية  

 

86 

 

 :عقد إيجار التسيير إنقضاء  :الثاني المطلب 

عقد الإيجار وفقا للقواعد العامة هو من العقود المدة، إذ يكتسي الزمن دورا مهما في إنعقاده  
أو فيما يرتبه من آثار، وكذلك يلعب الزمن  دورا حاسما في إنقضائه ذلك أن إستنفاذ عقد  

لإنتهائه، ورغم ذلك فان هذا ليس الوحيد،  الإيجار للمدة المحددة له، يعد السبب الطبيعي 
وٕانما توجد أسباب أخرى ينتهي الإيجار مع غيره من العقود فتوصف بأنها أسباب عامة،  

منها ما أفرد به المشرع عقد الإيجار دون غيره من العقود  فهي أسباب خاصة بالنسبة لعقد  
   1.الإيجار 

اء عقد الإيجار العادية بالإضافة وينتهي عقد تأجير إستغلال المتجر بأسباب إنقض      
إلى الأسباب الخاصة بشخص المستأجر حيث عقد إيجار إستغلال المتجر من العقود  

   2.المؤسسة على الإعتبار الشخصي بالنسبة لمستأجر الإستغلال 

فقد ينتهي عقد التسيير الحر بإنتهاء المدة التي حدد لها، وقد ينقضي قبل إنتهاء مدته        
ية كما إذا وضع المحل موضوع التسيير الحر تحت الحراسة القضائية،  في حالات إستثنائ 

كما قد ينتهي لأسباب أخرى مختلفة كهلاك المحل التجاري هلاكا كليا كما يستحيل معه  
الاستمرار في الاستغلال، أو بطلان العقد، أو انفساخه، غير إن إنتهاء عقد التسيير الحر  

ة، و إنما يترتب عن ذلك ظهور التزامات  لا يعني انتهاء التزامات الطرفين بصفة قطعي 
    3.جديدة سواء بين الطرفين أو تجاه الغير

 

 

 

 
 ،2010هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر الطبعة الأولى،  1

 . 223ص 
 .  590سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص  2
 . 152مأمون عبد العزيز إبراهيم، المرجع السابق، ص  3



الثاني  الفصل عقد ايجار التسيير كتصرف وارد على المحل التجاري غير ناقل الملكية  

 

87 

 

 : رلحا  رلتسییا  دعق ءنقضاإ بسبا أ : الفرع الاول

  ودعق ءنقضاإ  بلأسبا فقاو  ري لتجاا ل لمح ا ر تأجي  دعق ينقضيأن   بيج  ، ئياد مب       

  نيمك نفإ رةج ؤ لما نلعي ا بيعةوط  دلعقا ذاله لشخصيا ابعطلل ظران ن لكو  ء، لأشياا رتأجي
  1. دلعقا ذاه ءلإنقضاا في  رى خ أ  بسباأ في ثلبح ا

 شخصيا حقا  رلح ا ر لمسي ا بتكس لتيا منيةز لا ودلعقا نم  رلح ا رلتسييا دعق ريعتب و       
  قي طر فالإذن  دلعقا ذاه نكاأر  ن م كنار   رتعتب دةفالم ، له ددةلمح ا رةلفت ا ءبانقضا ينقضي 

  نهأ ر غي  دةلما ءنقضاإ و ه  ر لح ا رلتسيي ا د عق نم  لناشئةا يةدلتعاقا لعلاقةا ءلانتها لأصليا
  معا بعضها د،لعقا  بيعةط  على ئةر اط بسباأ هي ،لعلاقةا كتل  بها تنتهي  رى خ أ بسباأ دج و ت 

  ضلبع..، وامحله ك هلاأو  دلعقا نلاطكب ود لعقا نم  هر غي   مع رلح ا  رلتسيي ا دعق فيه ركيشت 
   2.رلح ا رلمسي ا ب جان   في لشخصيا رلإعتباا م بتحك  طتبر ت  دلعقا ذاه  بيعةط ب   صخا  رلأخ ا

  ر لح ا رلتسيي ا دعق ءنقضاإ  بسباأ نم نعيو ن  ن بي   زلتميي ا نم  دب  لا  لحالةا هذه في و       
  دعق ءنقضاإ بسباأ سةدرالو  ر، جؤ لما صبشخ  قتتعل  لتيا بلأسباو ا يةدلعاا بلأسباا واءس
  ن ع  ول لأا بل طلما لىإ رض سنتع ن لبي طم  لىإ ث لمبح ا ذاه قسمنا عليه و  ر،لح ا رلتسيي ا
  لتيا بلأسبا دلعقا ءنقضاإ فيه  نعالج  لثانيا بلطلما ماأ ،يةدعا بلأسبا دلعقا ءنقضاإ

 .  ر لمستأج ا صبشخ  قتتعل

 : يةدعا بلأسبا رلحا رلتسییا دعق  ءنقضاإ

  رلإيجاا دعق ء بإنتها  للحاا و ه  كما لعامةا دع وا للق فقاو  رلح ا رلتسييا دعق  ينقضي      
 ق بتحقو  وللأا  رعلفا في   عليه قلمتفا ل لأجا وللحل دلعقا ءنقضاإ ول سنتنا عليه ءابناو 
 

 

 

 
  ردن،لأا ن،عما ،یعوزلتوا رللنش یةرال( ، دارانةرمقا سة)درا یةرلتجاا تلمحلاا رتأجی  ،قیسي  درلقاا دعب جیلالي رهیز 1

 . 227ص  ،2011،لىولأا بعةطلا

 .152ص  ق،لسابا جعرلما م،هیرابإ زیزلعا دعب ونمأم 2 
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 بالفسخ  بانقضائهو  ثلثالا رعلفا في  ري لتجاا للمحا ك بهلا  مث   لثانيا رعلفا في لفاسخا رطلشا
 .  سلخام ا رعلفا في مةذلا دبإتحا نقضائهوا بعرالا رعلفا في  نلاطلب أو ا

 : عليه قلمتف ا  للأجا وللحل دلعقا ء نقضاإ: لثاني ا رعلفا

  يبقى  كلذ معو   دلعقا ينتهيأن   دثيح  دق و  لها ددةلمح ا دةلما ءبإنتها  دلعقا ينتهي  دق      
  لضمني ا د ي دلتج ا مماأ لحالةا ذابه  ون فنك  بها  منتفعا  رةج ؤ لما نلعي ا على هدي  ضعاوا رلمستأج ا

   م ث  (لا )أو  دلعقا  في ل لأج ا دي د بتح  رلح ا  رلتسيي ا دعق ءنتهاإ حالتي  درسسن  كلذلو  1،دللعق
 (.  ثانيا )  دلعقا في ل لأجا  دي دتح   دمع   ولنتنا

 :  دلعقا في للأجا دیدتح: لاأو 

  عليها قلمتفا دةلما ءبإنقضا  رلإيجاا ينتهيق م ج "   نم  1ررمك 1/469 دةلماا ص تن       
   2. ءبالإخلا  تنبيه لىإ حاجةدون 

  لىإ محالة  لا ؤديي  ر، لإيجاا دلعق ددلمح ا دةلما ءنقضاإ ردمج أن  ص لن ا نم  يتضح      
 .  ءبالاخلا تنبيه جيه و ت   كلذ في بما ر،خ آ ضافيإ راءج إ يبأ مللقيا عي دون دوا  نتهائه ا

  ر،لإيجاا دلعق يةر هو لج ا رلعناصا ن م دتع  ري لتجاا للمح ا رتأجي  دعق  في دةلمو أن ا       
و   حةراص عليها  نفي طر لا ضيرات  لعامةا  دع وا للق بقاط  رط يشت  مل ري ئ زالج ا رع لمشأن ا ر غي 
 3.هادي دتح  نبشأ يختلفا  لاأ ب ج أو  نماإ

 

 

 

 
 .  301، ص1993 ،لثالثةا  بعةط ر،لنشا د بل دون ب(، كالةو لا رلايجا، ا لمقايضة ا ،لبيع)ا -ةلمسماا ودلعقا ،بيو كر ك روانم 1
ج.ر،ع.  ) ، 2007 يما  13في ؤرخلما 05/07 مقر  ون لقانا بجو بم تضيفأ  نيدلما ون لقانا نم 1ررمك 469 دةلماا 2

 . (4، ص. 31
 . 228 ، ص  قلسابا جعر لما ،قيسي درلقاا دعب جيلالي رةهي ز  3
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وينتهي عقد إيجار إستغلال المتجر بإنتهاء المدة المتفق عليها فشروط العقد يجب    
إحترامها من طرفيه ومن بينها المدة المحددة لعقد الإيجار، فلا يكون لأحد طرفيه إنهائه  

وغالبا ما تكون   1بإرادة منفردة قبل إنقضاء المدة وٕالا كان مسئولا في مواجهة الطرف الآخر
هذه المدة قصيرة وٕان كان لا يمنع من أن تكون مدة العقد طويلة دون حاجة إلى تنبيه  

   2.بالإخلاء 

  1999/07/13مؤرخ في   187206وهذا ما أكدت إليه المحكمة العليا في قرار رقم       
الب حيث قضت بأنه " لا يمكن إعتبار عقد التسيير الحر بمثابة عقد إيجار تجاري مهما ط

مدة بقاء المسير بالمحل التجاري ولا يستوجب توجيه التنبيه بالإخلاء إذ ينتهي في أي وقت  
بمجرد إنذار مكتوب، ولما إعتبر قضاة الموضوع المسير بمثابة مستأجر بطريقة شفوية  

   3.وطبقوا عليه أحكام الإيجار فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون 

ينتهي عقد التسيير الحر عند حلول الأجل دون حاجة  أما إذا كان مدة العقد طويلة ف      
 إلى توجيه بالتنبيه بالإخلاء.  

  1989/02/19مؤرخ في    55622وهذا ما ذهب إليه المحكمة العليا في قرارها رقم       
حيث قضت بأنه" من المقرر قانونا إن إنهاء عقد التسيير الحر يتم بنشره على شكل  

ية للإعلانات القانونية أو بجريدة مختصة بالإعلانات  مستخرج أو إعلام في النشرة الرسم
وجود عقد رسمي ينص على كراء  –في قضية الحال  –القانونية، ولما كان ممن الثابت 

متجر لمدة ست سنوات، فإن قضاة المجلس بمصادقتهم على الحكم المستأنف لديهم،  
 د القاضي برفض الطلب المتعلق بصحة التنبيه بالإخلاء والطر 

 

 

 
 . 590ص  ق،لسابا جعر لما ،بيو لقليا سميحة 1
 . 153ص  ق، لسابا جعر لما ل،ضيو ف يةدنا 2
 . 209، ص  01ع.   2001، م. ق، 87206 مقر   ف مل، 1999  /13/7 يخر بتاق.غ . ت . ب،  ،لعلياا لمحكمةا 3
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  ون لقان ا قبيط ت   في واأطخ ق. ت أ  نم  173 دةلماا على  ءبنا  عليه  زعلمتناا للمحا نم
      .1ضللنق مهرار ق واضر ع و 

  على ق لاتفاا  وزيج  فلا ر، لإيجاا دةلم لأقصىا دلح ا ري ئ زالج ا رعلمشا دديح   ملدام  ما      
إذ   دا، ب ؤ م  لشخصيا زاملإلت ا ون يكأن  ن يمك  لا لعامةا دئللمبا فقاو ف  دا،ب ؤ م  رلإيجاا ون يكأن 
  روري ض رمأ رلإيجا ا ت قي و تأن  كما ،ملكهإدارة  في كلمالا قح على  ياد ب أ داقي  كلذ ون يك
  رفالتأجي ،قبةر لا ملكيةو  ل لإستغلاا في كلمالا تاطلسل هدي د تح و  للملكية رعلمشا مي ظ بتن   طتبر م
  وممفه مع  ضيتناق ما ذاهو  قبةر لا لملكية  هميةأ  يةأ تبقى  لا و  نلعي ا في رفلتصا دليعا دب ؤ لما

      2 . تهذا رلإيجاا دعق

   :دلعقا في  للأجا دیدتح دمع: ثانيا 

  ون يكأن   نيمك فإنه ددة، مح   رغي دةلم دنعقإ  دق ري لتجاا ل لمح ا رتأجي  دعق نكاإذا       
   لا  دلعقا نلأ كلذ  وازج   دمع   و ه  لفالأص، 3نيدلمتعاقا د لأح  ردةلمنفا رادةبالإ  ءللإنها محلا 

  زجاأ رعلمشأن ا  ر غي ق. م)،    106(م  معا  ني دلمتعاقا رادةبإ لاإ  ، يلهدتع  لاو  نقضه  وزيج 
  هر ث أ ينتج لا ردةلمنفا رادةبالإ ءلإلغاو ا ر لغي ا وق بحق رارلإضود دون العقا ض بع في كلذ
ق . م.ج    نم 1ررمك 469 دةلماا صلن بيقاطت كل، وذ4ل للمستقب  بالنسبة  لاإ نيو لقان ا
 .   سابقا نهاو مضم لىإ رلمشاا

  يضع دفق كلذل ددة،مح  دةلم هادنعقاإ  يةر لتجاا تلمحلا ا ريجاإ  ودعق في بلغالوا      
 ن دو  ري لتجاا  ل لأصا على هدي  ضعاوا  رلمستأج ا يبقىأم  تهادم واتبف لها داح  نفاطر لا
 

 

 
 .   116، ص 03ع . 1989،م. ق،  36164، ملف رقم  1985/06/29المجلس الأعلى، ق.غ . ت . ب، بتاريخ 1
 . 229 – 228زهيرة جيلالي عبد القادر قيسي، المرجع السابق ، ص ص  2

3  M, ROBINAULT, la location GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ,PREFACE 
M.HOUIN.EDITION DALLOZ ,1954 , P247. 

 . 504العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  4
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  للمحا ريجاإ  دعق دديتج أن  هي لنتيجةا ون فتك ري،لمكا جهة ن م  راضعت أي إ  داءب إ ما
   1.ضمنيا دداتج  ري لتجاا

  دةلما تنقضإ ذافإ،  2نلأماكا في ءلبقاا قبح  كيتمسأن   رلمسي ا رللمستأج وز يج  لاو       
  نبالعي   كلذ مع  رلمستأج ا بقي و  دملمتقا ولنح ا على بإنقضائها رلإيجاا دعق  نتهىوٕا ددةلمح ا
  في ءلبقاا في له دسن  لا،إذ   مغتصبا  لب  رامستأج  ديع  لا  فانه رج ؤ لما ءضادون ر  رةج ؤ لما
  حقا بيكتس لا  راتاج  نه و ك  نم  مغ ر بال رلحا رفالمسي  sans titre occupant، 3 نلعي ا

   4.رلعقاا كمال تجاه راءلكا د ي دلتج  رامباش

  رلمستأج ا ءببقا ضمنيا  دةلما ءنتهاإ دبع د لعقا دي د تج   نمكاإ دىم ن ع   ؤللتساا ريثاو       
  دلعقا ريعتب  لحالةا هذه في نهأ قعوالوا رجؤ لما راضعت دون إ  رلمتج ا ل ستغلاإ في رامستم

  در ص دلقو  6ء، بالإخلا  تنبيه لىإ حاجة دون  دةلما ءنتهاإ دعن  دلعقا  ينتهي، و 5ضمنيا ددامج 
  ل اطب وٕا  ضبنق يقضي  1985/06/29 في ؤرخم  36164 مقر  لأعلىا س لمجلا نع  رارق
  ربالتسيي  رلإيجاا دعق ءنهاإ مفضهر ل فلشلا ءقضا سمجل   نع  درلصاا فيه ون عطلما رارلقا
 7 .ربالتسيي   رلمستأج ا لىإ عية دلما جهتهاو  ولصو لا نةو مضم سالةر  لىإ داستناا

 

 

 
و  ،بيةر لمغا ملمحاكا  بمجلة  رنش لمقا ر،لحا رلمسيو ا ري لتجاا  للأصا كلمال لتضامنيةا  ليةؤو لمس، ا ك،مال فىطمص 1

   04ص، 2011 ربو كتأ  19 ، لقضائيا دلإجتهاا  سلسلة بمجلة
 .  306ص  ق،لسابا جعر لم، ا صالحزراوي  حةر ف 2
 الواردة عمى الإنتفاع بالشيء، الإيجار- الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد، العقود  وري،لسنها دحمأ رزاقل ا دعب  3

 .  759ص  ، 200، .ح.ح. بيروت،لبناف،  03،ط.   02والعارية، المجمد 
 .  153ص ق،لسابا جعر لم ا م،هيرا بإ زيز لعا دعب ون مأم  4
 .  591ص  ق،لساب ا جعر لما ،بيو لقليا سميحة  5
 .  153ص  ق،لسابا جعر لما  ل،ضيو ف يةدنا  6
 . 116، ص 03ع.  1989، م. ق،  36164 مقر   فمل،   29/ 06/ 1985 يخر بتاق.غ. ت.ب،  ،لأعلىا سلمجلا 7
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 27مؤرخ في   139696وجاء في قرار آخر صادر عن المحكمة العليا رقم   

أن   ".....عن الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، بدعوى  1 1996فبراير
عقد التسيير الحر الذي يربط الطرفين أصبح غير محدد المدة بعد تجديده ويخضع إلى  

من القانون التجاري، وأن التنبيه بالإخلاء   176و   173من القانون المدني و    (474)المواد 
لم يقتصر على رسالة عادية توجه المستأجر وأن إنهاء عقد التسيير الحر يتم بنفس الإجراء  

 قبل وهو النشر والإشهار في النشرة الرسمية والإعلانات.        الذي تم به من 

حيث يتبن من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر  
للقاعد التجارية ينتهي بموجب رسالة توجه إلى المالك المحل إلى المسير ودون تعويض  

ا، لأن التنبيه بالإخلاء المؤسس على المادتين  الإستحقاقي ، فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليم
من القانون التجاري لا يكون ضروريا إلا في حالة وجود عقد الإيجار مبرم    176و  173

 ومايليها من القانون التجاري.    172وفقا لمقتضيات المادة 

على أنه غالبا ما يتضمن عقد الإدارة الحرة غير المحدد المدة ، شرطا يحدد مدة       
   2 .الواجب مراعاتها من جانب الطرفين لإنهاء العقد الإخطار

 : إنتهاء عقد التسییر الحر بتحقق الشرط الفاسخ : لث الفرع الثا

إذا ما تم الإتفاق مقدما بين مالك المحل التجاري والمسير الحر على إنهاء عقد        
التسيير الحر بتحقق شرط معين كبيع المحل التجاري مثلا فإن هذا العقد يعتبر مفسوخا إذا  

 تحقق الشرط المتفق عليه فتطبق نفس أحكام إنتهاء مدة العقد مع الأخذ 

 

 

 
  فةر للغ لقضائيةا دلإجتهاا  مجلة،  139696 مقر  فمل،   1996/02/27   يخر بتا ق .غ . ت . ب،  ،لعلياا المحكمة 1
 .   148ص   ق،لسابا جعر لم، ا رعم باشا  ديحم نع نقلا،  117، ص  صخاع  ،يةر لبحوا  يةر لتجاا
 . 594، ص  قلسابا جعر لما ،بيو لقليا سميحة 2
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  على لالةدلا في عةط قا صيغته  ون ك وب ج وو ( عارو مش  ون يكإن )رلشا بيعةط  رلإعتباا نبعي 
  لاو  قلإتفاا وةبق ررمق هنا لفسخا نفإ كلذب و  ،تحققه   ردبمح  نفسه ءتلقا ن م حتما  رطلشا وعقو 

  .1لفاسخا رط لشا قتحق قعة وا نم دتتأك أن   عليها لتي ا لمحكمةا دنل نم  هر ي ر تق جيحتا

 زميل  نماوٕا رج ؤ لمإرادة ا ضمح  على تحققه   في ف قو يت   لا  لأنه صحيحا رطلشا ون يكو        
  ذنفا  دىم  ثلبح  لحالةا هذه  في لمجا   لاو  للبيع ري لمشت ا ولقب  وهو  ر خ إرادي أ رعنص رفوات 
 دعق في لفاسخا رطلشوا 2لبيعا دعق رامب إ  ردبمج  نفسخ إ لأنه ري لمشت ا جهة وام  في رلإيجاا
  رفالإيجا بلسب ا س لنف و  رلإيجاا دعق بفسخ ر لأما و ه  كما  جعير   ر ث أ له ون يك   لا  رلإيجاا

   3 .فيه  وعج ر لا  نيمك لا   منه  ذنف  ما منيز  دعق

 : ن لا ط لبوا لفسخا  ب بسب رلحا رلتسییا دعق ءنقضا إ : رابعلا رعلفا

  طرفلا ل خلاإ ب بسب   فيهطر   دح أ بلط  على  ءبنا  تلاشيهو  دلعقا  لنحلا إ  و ه لفسخا      
  لا ذيلا طل،لباا دللعق ف خلا  ذاهو  ،صحيحا دلعقا نشأ  مادبع كلوذ  ،ماتهزالت إ ضببع   رلأخ ا

   4 .نية و لقان ا لناحيةا ن م وداجو م  ريعتب

 للفسخ طرّق لت ا نيتعيّ ،    رّ لح ا ر لتّسيي ا دعق ءلإنقضا  بكسب   نلاطلب و ا لفسخا سةدرالو        
 .  ( ثانيا)  نلا طلب ا مث (،  لا)أو 

   :لفسخ : الاأو 

  كما  ءلقضاا ق ي طر   نع أو   ن في طر لا قبإتفا لفسخا ببسب  ر لتسيي ا رتأجي دعق  ينقضي      
 ر لمستأج ا  فع د دمكع ماتهزالت إ ذبتنفي   نفي طر لا دح أ ميق ملإذا   ما حالة  في دلعقا ينتهي

 

 
 . 155  - 154ص ص   ق،لسابا جعر لم، ا مهيرا بإ زيز لعا دعب ون مأم 1
 .  325ص  ق،لسابا  جعر لما دار،يدو  دمحم هاني  2 
 .    755-   754ص ص  ق،لسابا جعر لما وري،لسنها دحمأ  رزاقلا دعب 3
 . 157ص  ق،لسابا جعر لما م،هيرا بإ زيز لعا دعب ون مأم 4
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  كحالةأو  ون لقان ا وةبق حالة  هذه في نقضائهإ على  دلعقا في صين  ما غالباو  ر،لإيجاا دللب 
 1 .ءلعملاا ر عنص  ءختفاا لىإ كلأدى ذ ثبحي  رلمستأج طرف ا نم  لكافيا للاستغلا ا دمع 

   :لفسخا روطش-01

  ذينف مل ن ي دلمتعاقا د ح أ ون يكو أن    ن،للجانبي  ماز مل  دلعقا ون يكأن  لفسخا بلطل ن يتعي       
  لفسخا بالط دلمتعاقا ون يك، وأن  ( ني دلما لىإ جعارا ذلتنفي ا دع  ون يك  نبأ)  ديلعقا مهزالت إ
دة  للما فقاو  2لفسخا  في  قلح ا ملقياا ب يج ،   م ث  نم و   هذلتنفي  دامستعأو  ديلعقا مهزالت إ ذنف دق
  دح أ وف ي  ملإذا  ن، لجانبي  مةز لملا ودلعقا في "  نهأ على  صتن لتي ق.م.ج ا  نم  1/119
،   لفسخأو ا دلعقا  ذ بتنفي   باطي أن   ني دلما هذار ع إ  دبع  رلآخ ا دللمتعاق ز جا مهزابإلت   ني دلمتعاقا

 ".  ك لذ للحاا قتضىإذا إ نلحالتيا في ضيو لتعا مع

   : لفسخا واعنأ-02

 ءلقضاا قيطر  نعأو   ون لقان ا وةبق واءس لفسخا ببسب  ر لح ا رلتسيي ا دعق ينقضي   دق      
 .    نفي طر لا ق بإتفاأو 

   :ني و لقانا لفسخ ا -أ

  رلعقاا كبهلا  ون لقان ا وةبق ينتهي  رلإيجاا ودعق ن م هر كغي   رلح ا رلتسيي ا دعق نفإ      
  يةأو أ نفيضاأو  دم هأو  ق ي ر ح   ببسب كلهلاا نكاو إذا   ،كلية  ري لتجاا للمح ا في للمستغا

زوال   حالةو  رة،قاه وةق ب بسب   رلإيجاا لمح ءلشيا نم  علإنتفاا نمار ح  عليها بت ر يت  حالة
  درةق دمكع يةر لتجاا لسمعةا ءنقضاو إ  منافسته  لىأو إ ر ج ؤ لما لىإ جع ر ي   لا  ببسب  ءلعملاا
  طنشا رارستمو إ ءلبقا مةز للاا يةدلماا رلعناصا دح أ دانفقو  ءلعملاا باطستقإ على  للمح ا
 . ر لح ا رلتسيي ا دعق لفسخ ررامب  ريعتب ذاه ل ك،  3ري لتجاا للمح ا

 
 .  155ص  ق،لسابا جعر لما  ل،ضيو ف يةدنا  1
 . 481ص  ق، لسابا جعر لما ج،بلحا بير لعا 2
 . 156ص  ق،لسابا جعر لما م،هيرا بإ زيز لعا دعب ون مأم 3
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   لقضائيا لفسخا -ب
  نبي   قتفاإ كهنا سليدام أن  ما ري،ئ زالج ا ني دلما ون لقان ا في ءلقضاا مبحك لفسخا يقع      

  ن، ي د لما ذاربإع  وميقأن  بالفسخ بالطي حتي  نئ دالا على ب يج و  ن،لشأا ذاه في ني دلمتعاقا
  رورةض لا نهأ رغي،  ق.م(  ن م 119/ 1م ) وراف ذ بالتنفي  ياهأ الباطم  ر،لمقصا ضعهو ل

 رحصإذا  ذاكو   ن، ي د لما لبفع  دمج  ر غي أو   ن،ممك ر غي  زاملإلت ا  ذتنفي  صبحإذا أ ذارللإع 
         1(ق.م ن م 4و   1/181)م   مهزالت إ ذتنفي  دير ي    لا   نه أ كتابة ني دلما

  يمنحأن  ي ـللقاض ـوزيج"  ه  ـن أ ى  ـعل صن ـت ي  ـلت ق.م ا  ـنم  119/ 2 دةا ـلما ـص ن بحسو  
  ه ـــب ـوف ي ـمل ا ـم  نكاإذا  ،لفسخا ضفر ي أن   له وزيج  كما  ظروف،لا بحس  جلاأ ني دلما
أن   صن ـــلا ـــذاه  ـــنم  ح ـــيتض " و   تا ـــمزالإلت ا ـــلكام  ىـــلإ بة  ـــبالنس ة ـــلأهمي ا  ـــلقلي ني ـــد لما

  لا ــجأ ني ـد لما نحـيم أو أن   ، خ ـلفسا ضفـر ب أو   خ  ــبالفس يـيقضأن  ةـي   ري دلتقا ةطل ـس ي ـللقاض
 .     ظروفلا بحس  ذللتنفي 

   لإتّفاقيا لفسخا - ج
  دلعقا ريعتب أن  على  قلاتفاا وزيج "   نهأ  علىق . م     نم  120 دةلماا  عليه ص تن       

  روطلشا قتحقي رد بمج ،  عنه لناشئةا ت مازابالإلت  ءفاو لا دمع  دعن  ون لقان ا مبحك  خاو مفس
  دد يح  ذيلا ذار، لإع ا ن م يعفي  لا رطلشا ذاهو  ، قضائي م حك  لىإ حاجة دون ب و  ،عليها قلمتفا

 "   ني دلمتعاقطرف ا  نم  هدي دتح  دم ع  د عن  رفلعا بحس
  رتعتب  لا  ،لقضائيا لفسخا على  صتن  لتيق.م ا  نم 119 دةلماأن ا نيتبي  هنا نم و        
  ون يك نبأ زامبالإلت  ءفاو لا دمع   دعن  لفسخا  على رادلأفا قتفاإ  وزيج إذ   ملعاا ماظبالن  متعلقة

 ءتلقا  نم  خاو مفس دلعق ا ريعتب أن   على (de bonne foi) لنيةا نبحسو  نفي طر لا ن بي   قلإتفاا
 ت مازالالت ا ءفاو لا دم ع  د عن ،    قضائي م حك  لىإ حاجة، دون   نفسه

 
 
 
 
 
 . 485ص  ق، لسابا جعر لما ج،بلحا بير لعا 1
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  دمكع ماتهزالت إ ذبتنفي ن في طر لا دح أ ميق ملإذا  ما حالة  في دلعقا ينتهي  نكأ  1،عنه  لناشئةا
   2.رلإيجاا دلب  رلمستأج ا فعد

   : لفسخا رثاآ-03
  ني دلمتعاقا دةعاق.م إ  نم 122 دةللما فقاو  تفاقياأو إ قضائيا نكا واءس لفسخا على بتر يت 
  ضيو بالتّع  متحكأن  للمحكمة زجا  كلذ لستحا إ نفإ دلتعاقا ل قب  عليها كانا لتيا لحالةا لىإ
 .  نيدلمتعاقا دح أ  نم  حقا تلقى  دق ون يك ذيلا رلغي ا  لىإ رلآثاا هذه  دتمتّ  دقو 
   نيدلمتعاقا نبي فيما لفسخا رث أ -1/أ

 ذالو  ن يك مل نكأ هر عتباق . م .ج ، إ  نم 122 دةللما فقاو  دلعقا  فسخ على  بت ر يت         
  ما منهما  لك ردي  نبأ كلوذ  د،لتعاقا ل قب  عليها  كانا لتيا لحالةا لىإ نيدلمتعاقا دةعاإ  ب يج 

 3. دلعقا بج و بم تسلمه
  كانا ما  لىإ ني دلمتعاقا دةعاإ   ذرتتع  مادعن  ض ي و بالتع  ملحكا  ءللقضا ري ئ زالج ا رعلمشا زجاأ 

  دانلمتعاقا دعي أ  دلعق ا فسخ" إذا  نهأ علىق م ج   نم 122 دةلماا في  ص فن  ل،قب ن م عليه
"   ضي و بالتع تحكمهأن  للمحكمة  كلذ لستحاإ ذافإ د،لعقا ل قب  عليه كانا لتيا لحالةا لىإ
  نم  قبضه ذيلا داءلأرد ا ن ي دلما يعط يست   ملو  لفسخا مت إذا  نهأ  صلن ا ذاه على  بت ر يت و 
   4.  لاد عا يضاو تع  منه  ردي أن  عليه  نيتعي  عينا نئ دالا
  لا و   عهو قو  ذ من  لناشئةا تلعلاقاا ءنهاإ  وى س عليه ب ت ر يت  لا  ر،لإيجاا دعق في فالفسخ 

 ودعق في فالفسخ كلذل، و  لفسخا وعقو  دبع  بقي ما لىإ بالنسبة  لا إ دلعقا ينفسخ
 
 
 
 
  63، ص  2015. الجزائرنظرية العقد في القانوف المدني الج ا زئري، ديواف المطبوعات الجامعية،  ج،بلحا بير لعا 1

487  . 
 . 155ص  ق، لسابا جعر لما ل،ضيو ف يةدنا 2
 .  489ص  ق، لسابا جعر لما ج،بلحا بير لعا 3
  زي تي  ري،معم  وديلو م جامعة لمهنيةا  ليةؤ لمسا ون قان في رماجستي رةكذم ،لفسخا قيطر  ن ع دلعقا لنحلاإ و،حم حسينة 4

 . 90، ص 2011،لسياسيةا وم لعلوا  وق لحقا كليةوزو، 
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المدة أو العقود الزمنية، لا يحدث أثره القانوني إلا من وقت تقريره ، لأنه لا يمكن إلغاء  
الزمن إعتبار كأن لم يك، وتترتب على هذا نتيجة هامة هي أن ما سبق دفعه من الأجرة،  

ن الإنتفاع وتترتب عليه كل الاثار القانونية للأجرة كإمتياز  يعتبر أجرة  وليس تعويضا ع 
   1 .المؤجر أو غيرذلك

   :أثر الفسخ بالنّسبة للغیر -2أ/
وينفذ أثر الفسخ في مواجهة الغير، فتسقط أية حقوق يكون قد تلقاها الغير من أحد طرفي   

العقد المفسوخ، مع مراعاة ما نص عليه القانون المدني الجزائري من إستثناءات لحماية  
الغير حسن النية، والغير لا ترفع عليه دعوى الفسخ، لأنه لم يكن طرفا في العلاقة العقدية،  

ولا يمنع الأثر الرجعي للفسخ بقاء حق   من ق.م(   143مه دعوى الإسترداد )بل ترفع علي 
من   828و  827مالغير، إذا إستند على سبب قانوني لكسبه كالتقادم القصير المكسب )

 (  من ق.م   835)مأو الحيازة في المنقول بحسن النية   ق.م(
من المرسوم  216و 15وكذا إكتساب الغير بحسن النية حقا عقاريا وشهره طبقا للمادّتين  

المتضمّن مسح الأراضي العام وتأسيس السّجل العقّاري المؤرّخ في   74-75التّنفيذي 
 ، والغير الذي كسب حقّا بموجب عقد من عقود الإدارة31975/11/12

 
 
 
 
 
 
 
 .  491ص  ق، لسابا جعر لما ج،بلحا بير لعا 1
 في همار شهاإ ومي يخر تا ن م  ّ لاإ رللغي بالنّسبة له ودجو  لا  ربعقا قيتعل رخآ عيني قح لك و  للملكية قح ل ك: 15 دّةما 2

 وق لحقا بصحاأ ةفاو  ومي نم لهو مفع ري يس ةفاو لا قيطر  نع لملكيةا  لنقأن  رغي ،يةر لعقّاا  تاقاطلبا عةو مجم
 ،عيني قح ءنقضاأوٕا ليدتعأو  يحر تصأو  لنقأو  ءنشاإ لى إ مير ت لتّيت الاتفاقاو ا يةرادلإ ا ودلعق: ان ا 16 دّةلما.العينيةا

 .  يةر لعقّاا تاقاطلبا  عةو مجم في هار نش يخر تا نم لاإ طرافلأا نبي حتى رثأ لها ون يك لا
ج.ر،  ري،لعقاا  للسجا ستأسيو  ملعاا ضيرالأا  مسح دادع إ  نلمتضما 1975 رفمبو ن 12في  ؤرخلما  75/ 74 مقر  رلأما 3
 .  1975 رفمبو ن 18  في  خةؤر لم، ا92ع



الثاني  الفصل عقد ايجار التسيير كتصرف وارد على المحل التجاري غير ناقل الملكية  

 

98 

 

  ف بخلا  يقضي  صن د ج و ي مل ما واتسن   ثثلا  نع ته دم  دي ز ت   لا ذيلا ركالإيجا،  1لحسنةا
 ؤرخلما 05/07 مقر  ون بالقان  لةدلمع ق.م ا  نم  468  نم دةلماا صلن بيقاط ت  كلذ

 .  2007/05/13في

    :رلحا رلتسییا دعق ءلإنقضا   بكسب  نلا طلب: ا ثانيا  

  فيهطر  دح أ ب لط على ءبنا ءلقضاا لانه طبب محكإذا  رلح ا رلتسييا د عق ينتهي        
  يمكنه لا  ل لمح ا كمال  نلأ  ل،لمح ا فيه ليستغ ذيل" ارلعقاا ريجا" إ رلإيجاا دعق ءبإنقضاو 
  كمال على  وعج ر لا  قح  رلح ا رلمسي ا كيمل لا و   ،صلاأ و ه  يملكها  لا ر لمستأج ا لىإ وق حق  لنق
  كلو ذ  2،دلعقا دةم ل ستغلا إ نبضما زميل ذيلا للمحا كمال ن م ضيو لتعا ق ح   نلك ر،لعقاا
أو   رلتسييا ربتأجي  دعق ل ك  ،لا طبا ديع" نهأ على  صتن  لتيق ت ج ا نم 212 دةللما فقاو 
دون أن   ري لتجاا ل للمح  للمستغأو ا كلمالا عليها قفوا مماثلة اروطش نيتضم  رخآ قتفاإ
  وز يج  لا  نهأ ر غي  ،علاهأ  ليهاإ رلمشاا  وادلما في عليها وصلمنصا روطلشا فيها ر فو تت 

 "   رلغي ا تجاه  نلاطلب ا  ذابه كلتمسا ني دللمتعاق
  ب لأسباا نم  بسب  ر هإذا ظ  ما حالة في ري لتجاا للمحا رتأجي  دعق ينقضي   كلذكو        

  رغي  رطش على دلعقا وى حت إ  و ل كما ري،لتجاا للمحا رتأجي  دعق نلاطب لىإ ؤدي ت  لتيا
  رتأجي  دعق نكاأر  نم  ساسيأ نك ر  فتخلأو  لعامةا دابلآو ا ملعاا م اظللن  فمخالأو  روعمش

   3 .ري لتجاا للمح ا
  ن مو  واءبس واءس دملعو ا  و ه  صبحأ ،لانهط ب   ررتق  دقو  لأنه  ،له رث أ  لا طل لباا دفالعق       

 ها رد عليه ب ج و   د،لعقا في  لمعينةا رةلأج ا ضقب دق رجؤ لما نكا ذافإ مث 
 
 
 

 
  03 تهدم وزتتجا مل إذا  ية دار لإا ودلعقا نم رلإيجاا رعتباإ  على صتن لتّيق.م.ج ا نم  2ف  573 دّةلماا صن ظرنأ 1

 . واتسن
 . 158، ص  قلسابا جعر لم، ا مهيرا بإ زيز لعا دعبون مأم 2
 

 3 ROBINAULT , op , cit , p251 . 
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  ردب   رج ؤ لما زاملت إ ن بي   ر،خ أو آ  ونح  على  ،مقاصة  تقع  دق نهأ نلبياا ن ع   غنىو  ر،للمستأج 
إذا   كلوذ رةج ؤ لما نلعيا لمنفعة دللمعاا ضيو لتعا داءبأ  رلمستأج ا زاملت و إ  ،ضةو لمقب ا رةلأج ا
  1.ءفاو لا دليعا  بما زاملإلت ا ءلإنقضا ب كسب  ، لمقاصةا روطش رتفوات 
 : ري لتجاا للمحا كبهلا  رلحا رلتسییا دعق ء نقضاإ :خامس لا رعلفا

  نمز لا في ديمت   رمستم   دعق بأنه  رلإيجاا دعق هر بإعتبا رلح ا رلتسييا دعق زيتمي        
  نم  رلح ا رلمسيا نبتمكي  زممل  رج ؤ لمإن ا ل لي دب   نفي طر لا تمازالت إ كلذ ب ج و بم   ددتتح و 
  س نف ل خلا رةلأج ا فعدب  زممل  رلح ا رلمسي وأن ا دلعقا دةم  يلةط  ري لتجاا ل لمح ا لستغلاا
  ل لمح ا رضيتع نكا  علانتفاا ذاه رفي و ت  جنبي أ ب لسب  رج ؤ لما  على لستحاا ذافإ دة،لما
   2.كلهلاا بسباأ نم  ببسب  رر تضأو  وسملم  صلنق ري لتجاا

 كهل destruction materielle ياد ما ك لهلاا نكا واءس ،كلية  رلمتج ا كبهلا         
  destruction نيةو قان  كلهلاا ن كاأو  صاعقةأو  ربح أو   ق ي ر ح  ب بسب   رلمتج ا

Juridique للمنفعة ملكيته  زع نأو  عليه ء لاستيلاأو ا رلمتج ا ق بغلإداري  رارق دوركص  
  رةلقاها وةق ببسب  رلإيجاا لمح ءلشيا نم  ع لانتفاا نمار ح   عليها ب ت ر يت  حالة  يةأو أ لعامةا
أو   رج ؤ لما  لىإ جع ر ي لا  ببسب  ر لمتج ا ء عملازوال   حالة في  ني و لقان ا ك بالهلا قيلحو 

  دوربص  باستغلالها  رلمستأج ا وميق لتيا رةلتجاا وعن   في رلاتجاا منع حالة في  كما  منافسته
  3 .قضائيأداري أو  رارق

  له دع أ  ذيلا ع للانتفا يصلح  لا حالة  في للمحا صبحأو أ ئياز ج  كلهلا ا نكاإذا  ماأ       
 كما  ك لذ في د ي  ر للمستأج  نيك ملو  راكبي  نقصا  علانتفاا  ذاه صنق أو  جلها نم
 
 
 
 
 
  تعاو بطلما وان ي، د(نلأماكا ريجاإ صخصائ) – رلإيجاا  في  لعامةا ملأحكاا رلإيجاا دعق  في  زجيو لا م،سلي ورنأ معصا 1
 .  490، ص2010 ،يةدر لإسكنا ،لجامعيةا
 . 155ص  ق،لسابا جعر لما م،هيرا بإ زيز لعا دعب ون مأم 2
 . 595ص  ق،لسابا جعر لما ،بيو لقليا سميحة 3
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  ضبع  في رلاتجاا  يمنع إداري  رارق دورصأو   تحل  ثةر كاأو   ثةدحا  ببسب  ل لمح ا ر مد و ل
  دلب  صنقاإ ماإ ظروف لل تبعا  رللمستأج  وز يج   فانه ل،لمح ا يشملها  لتيا يةر لتجاا ةطلأنشا
  درص دق داري لإا رارلقا نكاإذا  يضهو بتع ب الطي أن   له كما  ،تهذا ر لإيجاا فسخأو  رلإيجاا

 1. كلذ فبخلا  يقضي ق تفاا د ج و ي مل ما  عنه  لاو مسئ  رج ؤ لما ون يك   ببسب 

  دع وا للق ق بي طت  لاإ  ماهي ملأحكاا هذه  جميع أن  لىإ ر لأخي ا في رةلإشاا درتج و        
  كلهلاأن ا الماط  ضيو بالتع  رج ؤ لما البةط م  في قلحا رللمستأج  ون يك  لا  بالتاليو  ،لعامةا

 2. فيه ر جؤ للم د ي  لا  ببسب نكا

 : مةذلا دبإتحا رلحا رلتسییا دعق ء نقضا إ : سسادلا رعلفا

  في جتمع " إذا إيلي  ما على ق م ج   نم 304 دةلماا صن   بحس لعامةا دع وا للق بيقاطت     
  فيه دتتح إ ذيلا  دربالق ني دلا ذاه نقضىإ دح وا ن ي دل بالنسبة  ني دلم وا نئ دالا صفتا صشخ 

  ن م ري لتجاا للمح ا  رلمسي ا رلمستأج ا راءكش  رلح ا رلتسييا دعق على  قبطين  ما ذاه، و 3"مةذلا
 .  مةذلا دبإتحا للأجا ول حل  لقب رلإيجاا ينقضي لحالةا هذه في  رج ؤ لما

أن    همهاأ  معينة  روطش رتفوات إذا  لاإ مةذلا دبإتحا  رلإيجاا ينقضي  لا  نهأ رغي        
  للناقا رفلتصا لمح هي رةج ؤ لما نلعي ا ون تكوأن   رة،ج ؤ لما نللعي  مالكا  رجؤ لما ون يك

  نفإ ط،فق منها زءج   على س لي و   رةج ؤ لما نلعي ا لك  على رفلتصوأن ا ،هار غي   سليو  للملكية
 ذيلا زءلج ا على قائما رلإيجاا بقي رةج ؤ لما نلعي ا نم زءاج مثلا   رلمستأج ا رى شت إ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 .  154ص  ق،لسابا جعر لما ل،ضيو ف ناية 1
 .ملمتموا دللمعا  نيدلما ون لقانا  نم 304 دةلماا  3. 242ص   ق،لسابا جعر لما ،قيسي درلقاا دعب جيلالي رةهي ز  2
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  رلإيجاا دعق تبهار ي  لتي ا تمازابالإلت  ينادم  رلمستأج ا يبقىإذ  ر، لمستأج ا مةذ  في لخدي  مل
    1 .زءلج ا ذاله بالنسبة

  نكا رةج ؤ لما نلعي ا لملكية ا ليهإ ل تنتق ذيلا نفسه وه  ون يك دق ر لمستأج إن ا كلذ       
 . يهار يشت 

 : لمستأجرا صبشخ  قتتعل   بلأسبا رلحا رلتسییا  دعق ءنقضا إ: ث للثا ا ب لطلما 
  بشخصية  قتتعل بسباأ كهنا ر لح ا رلتسيي ا دعق ءلانقضا يةدلعاا  بلأسباا لىإ بالإضافة 
  رلمسي ا ر لمستأج ا ةفاو ب ينقضي  مما دلعقا  ذاه في ر عتباإ   لمح  لها لتيا رلمسي ا رلمستأج ا
 (.  لثاني ا رعلف)ا فلاسهأو إ نهادافق و أ  رلمسيا رلمستأج ا هليةأ  ص نق( و  وللأا رعلفا)
 : رلمسیا رلمستأجا ةفاو  : وللأ ا رعلفا

  بمقتضى رلإيجاا  وصلنص بالنسبة ررةمق ت كان   لتيا لعامةا دةلقاع ا رعلمشا فخال        
  13 في ؤرخلما 05/07 مقر  ون لقان ا بجو بم ةلملغاا نيدلما ون لقان ا نم  510 دةلماا صن 

  وت بم  لاو  رلمستأج ا وتبم  لا ر لإيجاا دعق ءنتهاإ دمبع  تقضي تكان لتي ، وا  2007 يما
  لنتقاإ دمع   هي لحالية ا وصلنصا قفو  رلإيجا ا دعق في لعامةا دةلقاعا نفإ عليهو  ر، ج ؤ لما
 3 .ثة ور لا لىإ رلإيجاا

  تثاب   رلإيجاا نكا  واءس ، لبيعا وع ق و  ردبمج  رلإيجاا ينتهي لحالةا هذه  ففي ر ج ؤ لم ا نم مثلا 
  ن لأ ك لوذ دم،متق رغيأو   لبيعا يخ ر تا على ما دمتق يخر لتاا نكا واءسو  ت،ثاب   رغي أو  يخر لتاا
  فينقضي  رج ؤ لموا رلمستأج ا صفتا فيه تفاجتمع  ر ج ؤ لما ل مح   لح   نلعي ا ئهرابش رلمستأج ا
   4.ر لإيجاا ينتهيو   مةذلا دباتحا زاملالت ا
 
 
 
   232هلال شعوة ، المرجع السابق، ص  1
 811عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 2
 236هلال شعوة، المرجع السابق، ص 3
 598- 597سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ص  4
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  دلعقا ذاه  طتبار لإا  كلذ سساوأ ر، لمستأج ا ةفاو ب   رلمتج ا لستغلا إ رتأجي  دعق فينتهي       
  فلا عليه  ءبنا، و 1لشخصيا رلإعتباا على  سسةؤ لما ودلعقا نم  و فه  ر،لمستأج ا ص بشخ 
          2.ري لتجاا للمحا ر تسيي و   لستغلاإ في رارلاستما رلمستأج ا ثة ور ل قيح

  ر لح ا رلمسي ا ثةور   ر يستمأن  في  بغ ر ي  لا  ما غالبا للمحا كمال نفإ  رى خ أ جهة   نمو       
  نم  رلح ا ر لتسيي ا رارستمإ كلمالا ليقب دق  نلك ك،لهالا هر يسي  نكا ذيلا للمحا لستغلا إ في

  دلعق دادمت إ قي طر   نع   سليو  دي د ج   رح  ر تسيي  دعق ب ج و بم  كلوذ كلهالا رلمسيا ثةور  دح أ
 بلغالا في لشخصيا رلإعتباا على ينبني ر لح ا رلتسيي ا دعق نبأ منسل كناوٕاذا  ،لأصليا

  رارستمإ على رلحا رلمسي وا كلمالا نبي يح ر ص قبإتفا دةلقاع ا هذه  نع   روجلخ ا نيمك فإنه
        3.ري لتجاا ل للاستغلا هلاأ  نكاإذا  ثته ور  دح أ دةلفائ  دلعقا
  على هما نضي ر ف لىإ يحيلنا رلمستأج ا ةفاو ب   رلإيجاا دعق ءنقضاأنّ إ وللقا ن يمك منه و 
 :  بيانه   لتّاليا و لنّح ا
 : دلعقا في علیها  قلمتّف ا رلإیجاا دّةم ء نقضاإ لقب رلمستأجا ةفال: و وّ لأ ا رضلفا
  لىإ وءللّج ا مّ يت   ئيةز لج ا هذله  ري لتّجاا ون لقان ا محكاأ  في ري ئ زالج ا رعلمشّ ا طرّق ت دملع ظران  
أداء   بج وا  مله ؤولي  ر لمستأج ا ثةأنّ ور  هنا  وللقوا قائما رلإيجاا يبقى   ثحي  لعامّةا دع وا لقا
 .      تهدّ م ءنتهاإ غاية لىإ دلعقا رارستموٕا كةر لتّ ا دودح  في رةلأج ا

 هءعباأ   تصبح أ دلعق أنّ ا واثبت إذا أ تهدّ م ءنقضاإ لقب دلعقا ءنهاإ بلط  رلمستأج ا ثةور ل وزيج 
 دّةلماا قفو  ذاه، و 4محاجته دودلح  وزامجا  رلإيجاا صبح أو أ مهواردم  تتحمّلهاأن  نم  لثقأ

 1ق.م.ج.  2ررمك 469

 

 

 
 

 . 598- 597ص ص  ق،لسابا جعر لما ،بيو لقليا سميحة 1
2 Olivier Barret , les contrats portants sur le fonds de commerce,l.g.d.j.2001, p 285 . 

 . 159ص  ق،لسابا جعر لم، ا مهيرا بإ زيز لعا دعب ون مأم 3
 رلإيجاا ء،بالشي علإنتفا ا على   واردةلا  ودلعقا د،يدلجا  نيدلما ون لقانا رحش في طسيو ل ا وري،لسنها د حمأ رزاقلا دعب 4
 . 1050ص  2000ن،لبناروت،بي، م.ح.ح، 03،ط.  02  دلمجلا  ،يةر لعاوا
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    :دّةلما ءنقضا إ دبع رلمستأجا ةفا: و لثّانيا رضلفا

  على متهدرابقأو  م به ق يث  لا  دق ر ج ؤ لما نلأ  ر لمستأج ا ثةور  لىإ دلعقا ذاه ل ينتق  فلا       
  نه أ رغي  ررض ن م  لبالمح  قيلح دق لما ري لتجاا ل بالمح  قيلح دق لما ري لتجاا للمح إدارة ا

 سساأ على  لا ري لتجاا للمحا رو مستأج   منفسهأ م ه ثةور لا يصبحأن  ن م لاقاإط يمنع لا
،  2للمح ا ذاه  رجؤ م  نبيو  مبينه رم يب  ديد ج  دعق  بج و بم نماو إ رث بالإ م ليهإ دلعقا لنتقاإ

 .  ثته ور  مع دلعقا ر فيستم رجؤ للم بالنسبة للحاا وه لما خلافا
 فلاسه أو إ نهادافقأو   رلمسیا رلمستأجا هليةأ  صبنق  رلحا رلتسییا ء نقضاإ: لثاني ا رعلفا

  دبفق  رلمستأج ا بصيإذا أ ما حالة في  رلح ا رلتسييأو ا ربالتسيي  رلإيجاا د عق ينتهي        
  3.فلاسهإ ربشه   يقضي  محك دوربصأو   لأهلية ا في ص نقأو 

  هليته أ  على طرأي  ماأو  رجؤ لما سلإفلاأو ا ةفاو ل ر ث ا لا  ر،خ آ بجان  نم  نها على        
  ر ج ؤ للم بالنسبة دلعقا في لشخصيةا راتلاعتباأن ا كلذ ر، لمتج ا لستغلا ا ر تأجي  دعق على

  بالنسبة رلمتجا كمال ةفاو  لحالة ابقاطم  ملحكا ذاه  ديع، و  ر للمستأج  بالنسبة  عنها راكثي   لتق
 4. ورلمأج ا ري دلما دلعق
   رللمسی يةر لتجاا لأهليةا وطبسق رلحا  رلتسییا ءنقضا : إلاأو   

   هليتهأ  هدبفق يضاأ ينتهي  فإنه رلمسي ا ةفاو ب   رلح ا ر لتسيي ا دعق ء نتهاإ على وةعلا        
 لا لحالةا هذ ه  في رلح ا ر لمسي ا نلأ  ر،لإيجاا في لعامةا دع وا لقا ف بخلا ،نقصانها  أو 

 ن م 711 دةلماا ته دكأ ما  و ه ، و 5ص لخاا لحسابهو  بإسمه رةلتجاا سةر مما  يعط يست 

 
 

 

 ءبإنقضا  لمنتفعا نم  درلصاا رلإيجاا ون لقانا وةبق ينتهي "  ري ئزالجا  نيدلما ون لقانا ن م 2 ررمك 469 دةلماا صتن 1
 " علإنتفا ا

2 ROBINAULT, op , cit , p 253 
 .  155ص  ق،لسابا جعر لما  ل،ضيو ف يةدنا  3
 . 160، ص  قلسابا  جعر لما م،هيرا بإ زيز لعا دعب ون مأم 5. 599- 598ص ص  ق،لساب ا جعر لما ،بيو لقليا سميحة  4
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 دارةلإا منع  يةر لتجاا لأهليةا وط سق على بتر يت "   نهأ على  صتن  لتيا بيةر لمغا رةلتجاا نة دو م
  كة ر ش للك و  فيةر ح أو   يةر تجا لةو مقا للك رةمباش ر غي أو  رةمباش بصفة  قبةرالمأو ا ربيدلت أو ا

 1  " .ديقتصاإ طنشاذات 

 رلتاجا سفلاإ ببسب رّ لحا رلتّسییا  ءنقضا: إثانيا 
  يـلشخصا را ـلإعتب ا ىـعل لمبنيةا ودلعقا  نم  ري لتجاا للمحا ر تأجي  دعقأن  الماط        

  ر ج ــؤ لم ا سلا ــلإف ــر ثأ لا  ه ــن أ  ــرغي  ــر، لأخي ا ــذاه س إفلا ــب يــينقض  ه  ــفإن ر،تأج  ــللمس بةــبالنس
  في  يـشخص را ـعتبذات إ  ـتليس  رج ـؤ لما يةـشخصإذ إن  ري، ا ـلتج ا ل لمحا رلتأجيا دعق على

  دعق رارتم ـسإ ـن م  نئني ـدالا ة ـجماع و  ـسلمفلا رجـؤ لما ى ـعل ررض  لا نهأ لىإ ضافةإ د،لعقا
  دعق خ ـلفس عيد يست  ما  ودج و  دم ع و  عليه  قلمتفا نلثما فعدب   رلمستأج ا ملقيا ظران   رلتأجي ا
 2 .ر لإيجاا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

،  1996/10/13 في خة ؤر لم، ا4418، ج .ر، ع1996أوت   01  في درةلصاا بيةر لمغا رةلتجاا نة دو م نم 711 دةلماا 1
 .    بيةر لمغا  دللعوزارة ا قعو م لية إ رشاأ
 . 243، ص  قلسابا جعر لما ،قيسي درلقاا دعب جيلالي رةهي ز  2
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 الخاتمة: 
توصلنا من خلال بحثنا أن الأصل العام في إبرام العقود المتعلقة بالمحل التجاري بين المالك 

 و الغير لا تنتقل الى المستغل الجديد للمحل التجاريفي حالة التعاقد عليه. 

كما استنتجنا ان العناصر المعنوية هي الأكثر تأثيرا في وجود المحل التجاري حيث تضفي  
خصائصها قيمة أكثر من مجرد اموال مادية خاصة عنصر الاتصال بالعملا و الشهرة التجارية  

العنصرين  بين  الفصل  يمكن  لا  المحل    حيث  عناصر  تحتفظ  حيث  العظمى،  لأهميتهما  نظرا 
التجاري رغم   المحل  تنوب في  بها ولا  الخاص  القانوني  بذاتيتها و طبعيتها و نظامها  التجاري 

كوينه و من جهة أخرى تخضع كوحدة للاحكام المطبقة على هذاالمحل و تنتقل  مساهمتها في ت 
 . رمعه في حالة التنازل عنه للغي 

تلك   جانب  الى  القانونية  العمليات  من  مجموعة  توجد  أنه  بحثنا  استخلصنا من خلال  كما 
 . العمليات الناقلة للملكية و التي تنحصر الى نوعان من العمليات

لحيازة و عير ناقلة للملكية تتمثل في الرهن الحيازي اما الثانية فتتمثل في  عمليات غير ناقلة ل
التجاري و عقد    العمليات غير ناقلة للملكية و ناقلة للحيازة تتمثل في عقد ايجار تسيير المحل

 تقديمه في الشركة على سبيل الانتفاع. 

الت   أن  التجاري  للمحل  الحيازي  الرهن  عن  بحثنا  خلال  من  من  استخلصنا  كثير  في  اجر 
الأحيان من أجل حصوله على ائتمان يقوم بتقديم محله التجاري كضمان، سواء كان لدى شخص  

ولما كان النظام القانوني الذي يسري على عقد الرهن الحيازي الوارد    .(البنك )طبيعي أو معنوي  
الراهن إلى   المدين  ينتقل من  المال المرهون  بأن  المنقول يقضي  الدائن المرتهن وأن هذا  على 

الأخير يحتفظ به كضمان إلى غاية الوفاء بالدين، فإن هذه القاعدة لا تطبق في شأن المحل  
بحيازته   التجاري، إذ يستمر مالك هذا الأخير ليس فقط محتفظا بملكيته لمحله وٕانما محتفظا أيضا

التجار  المحل  تتنافى وطبيعة  المرهون  المال  انتقال  قاعدة  أن  إذ  يعتبر مالا منقولا  له،  الذي  ي 
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معنويا ونظرا لميزته التجارية التي تقضي بإلزامية استمرار استغلاله دون انقطاع من أجل بقاءه  
 موجودا. 

منح المشرع للأطراف المتعاقدة الحرية في إدراج العناصر التي يرغبون إثقالها بالرهن الحيازي  
جاري والمتمثلة في الاتصال بالعملاء  شرط أن يكون ضمنها العناصر الأساسية لتكوين المحل الت

والشهرة التجارية، أما في حالة عدم الاتفاق على هذه العناصر أثناء إبرام العقد، فإن المشرع لم  
ينص على بطلان هذا الأخير وٕانما نص على أنه يشمل بقوة القانون خمسة عناصر تتمثل في  

، و العنوان والاسم التجاري. غير  عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية، و الحق في الإيجار
أنه إذا تم استبعاد عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية فإن العقد لا يعتبر واردا على محل 
تجاري كمال منقول معنوي، وٕانما واردا على تلك العناصر بصفة مستقلة وتخضع للأحكام الخاصة  

  .تجاري بها على حده ولا تخضع للأحكام المنظمة لعقد رهن المحل ال

حسن ما فعل المشرع عندما استبعد عنصر البضائع من وعاء الرهن الحيازي الوارد على  
المحل التجاري، وذلك نظرا لموقع البضائع وللغاية التي تحققها من وجودها كعنصر في المحل  

قد  الرهن الحيازي باعتبارها معدة للبيع، لأن شمولها بهذا الع     التجاري، إذ لا يمكن أن يشملها
يعني الاحتفاظ بها إلى غاية انقضاء الرهن وعدم جواز التصرف فيها، وهذا ما يتنافى مع الغرض 

    .الذي وجدت من أجله المتمثل في التداول 

توصلنا من خلال بحثنا حول محل عقد الرهن الحيازي الوارد على المحل التجاري إلى عدم  
متعلقة بجواز التعاقد على المال المستقبلي،  من القانون المدني ال  92إمكانية تطبيق نص المادة  

أو بمفهوم آخر جواز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا، بسبب الطبيعة الخاصة للمحل  
التجاري الذي يشترط لوجوده ضرورة مباشرة الاستغلال الفعلي، بحيث أنه في حالة عدم المباشرة 

وفي ظل غياب هذا العنصر لا يمكن في حال    الفعلية للنشاط لا يعد المحل التجاري له زبائن، 
  .من الأحوال القول بوجود المحل التجاري 
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من قانون النقد والقرض أنه يمكن إفراغ عقد الرهن  01/123وجدنا بالرجوع إلى نص المادة 
الحيازي للمحل التجاري في شكل عرفي عندما يكون المقرض بنكا، بحيث يعتبر هذا استثناء عن  

ي يشترط ضرورة إفراغ العقد في شكل رسمي لدى الموثق، وبهذا نقول أن عقد الأصل العام الذ
الرهن الحيازي للمحل التجاري يعتبر من العقود الشكلية التي لا يكفي لانعقادها تطابق إرادتي  

   .المدين الراهن والدائن المرتهن

الآثار تشبه  ينتج عن عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري بمجرد تكوينه صحيحا مجموعة من  
تلك الناتجة عن عقد الرهن الرسمي وعقد الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي، وتخضع  
في نفس الوقت لنفس الأحكام المطبقة على هاذين الرهنين عن طريق القياس باعتبار أن المشرع  

مدني، بحيث  لم يتناول أحكامه في القانون التجاري، وبالتالي يجب الرجوع إلى أحكام القانون ال
أن الطبيعة الخاصة لهذا العقد المتمثلة في عدم انتقال حيازة المحل التجاري المرهون من المدين  
الراهن إلى الدائن المرتهن تشبه حالة عدم انتقال العقار المرهون من المدين الراهن إلى الدائن 

ين الراهن الالتزام بما  المرتهن، هذا على الرغم من كونه مالا منقولا، الأمر الذي يفرض على المد
  .يلتزم به المدين الراهن في عقد الرهن الرسمي

من القانون    892يخضع امتياز الدائن المرتهن في عدم قابليته للتجزئة لأحكام نص المادة  
المدني عن طريق القياس، بحيث أنه لا يمكن تجزئة المحل التجاري المرهون إلى أجزاء وٕانما من 

جب الوفاء بكل الدين، باعتبار الوفاء بجزء منه لا يؤدي إلى تحرير عنصر  أجل تحريره من القيد ي 
  .من عناصر المحل التجاري المثقلة بالرهن، وهذا عكس امتياز بائع المحل التجاري 

يخضع أيضا عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري في انقضاءه لنفس الطرق التي ينقضي بها  
ي سواء تلك الواردة في أحكامهما الخاصة بكل واحد منهما عقد الرهن الرسمي وعقد الرهن الحياز 

  .أو تلك المتعلقة بطرق انقضاء الالتزام بصفة عامة التي ينقضي بها العقدان أيضا

التجاري  المحل  بحيازة  احتفاظه  بحكم  الراهن  المدين  أن  إلى  هذا  بحثنا  توصلنا من خلال 
دينه أنه يمكن أن تطبق عليه أحكام جريمة المرهون والتزامه بالمحافظة عليه إلى غاية وفائه ب 
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من قانون العقوبات، ونكون أمام هذه الحالة في حالة ما إذا   376خيانة الأمانة وفقا لنص المادة  
  .بدد أو أتلف المحل التجاري المرهون أو أحد عناصره المشمولة بالرهن

اري غير الناقلة للملكية  استنبطنا من خلال دراستنا هذه أن العمليات الواردة على المحل التج 
والناقلة للحيازة تتمثل في عقد إيجار التسيير وعقد تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة على 
سبيل الانتفاع، إلا أن هذا الأخير تسري عليه أحكام عقد إيجار التسيير مع بعض الاختلافات  

  .البسيطة فيما بينهما

سمح له بمواصلة استغلال محله التجاري  يلجأ التاجر عندما يكون في وضعيات معينة لا ت 
بنفسه وتحت مسؤوليته إلى إيجار تسييره للغير، كذلك يلجأ التاجر في حالات أخرى إلى استئجار  
تسيير محل تجاري عندما لا يكون بوسعه تملكه، إذ أن اللجوء إلى هذا النوع من العقود يسمح  

ت  التسيير هو  إيجار  فعقد  بتحقيق غايتهما،  الطرفين  الانتفاع  لكلا  المسير من  المستأجر  مكين 
بالمحل التجاري( العناصر المشمولة بعقد إيجار التسيير) لحسابه الخاص وعلى عاتقه لمدة زمنية  

  .معينة وفي مقابل بدل إيجار معلوم

استنتجنا أن عقد إيجار التسيير من العقود ذات الاعتبار الشخصي بحيث تكون شخصية  
عند مالك المحل التجاري، إذ أن هذا الأخير يحاول دائما التعاقد المستأجر المسير محل اعتبار  

مع تاجر نزيه ذو سمعة طيبة لدى الزبائن ويحسن التعامل معهم، فهو الذي سيتعامل معهم خلال  
مدة العقد ومن مصلحة المالك عندما يرد إليه المحل التجاري بعد انقضاء العقد أن يكون مكتظا  

أن هذا العقد يرد على مال غير قابل للاستهلاك فالمنفعة التي يجنيها  بالزبائن وليس العكس. كما  
المحل   بإرجاع  يلتزم  المدة  هذه  انقضاء  وبعد  معينة  زمنية  مدة  تكون خلال  المسير  المستأجر 
التجاري إلى المؤجر، كما أن هذه المنفعة ترد على مال منقول معنوي وليس على مال منقول 

  .مادي أو على عقار

ذا العقد يشترط مثله مثل عقد الرهن الحيازي ضرورة توفر أركان العقد، بحيث  وجدنا أن ه
وما بعدها    40يجب أن تتوفر في المتعاقدين الأهلية القانونية لإبرام هذا العقد وفقا لنص المادة  
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بأي عارض من   أهليتهما  يكونا كاملي الأهلية ولم تصب  بحيث يجب أن  المدني،  القانون  من 
عدمها أو تنقصها، ولم تصب أيضا إرادتهما بأحد العيوب التي قد تعدم أيضا  العوارض التي قد ت 

إرادتهما أو تنقصها، كذلك يمكن للقاصر الذي بلغ سن ثمانية عشر سنة كاملة وتحصل على  
الإذن بتأجير تسيير محله التجاري أو تقديمه كحصة في الشركة على سبيل الانتفاع أو استئجار  

من القانون التجاري. كما أن قدرة التاجر على   5رة وفقا لنص المادة محل من أجل ممارسة التجا
إبرام عقد إيجار التسيير لا تقتصر على الشخص الطبيعي فقط وٕانما يمكن للشخص المعنوي  
متى أنشئ صحيحا أن يبرم هذا العقد سواء استأجره أو أجره أو قدمه كحصة في الشركة على  

  .فيه على سبيل الانتفاع أيضاسبيل الانتفاع أو قدم له كمساهمة 

توصلنا إلى أنه إذا كان مقدم المحل التجاري كضمان في عقد الرهن الحيازي يشترط فيه أن  
يكون مالكا له، فإن الأمر مختلف بالنسبة لعقد إيجار تسيير المحل التجاري، بحيث لا يشترط أن  

 يكون مؤجره مالكا له في كل 

فإضافة إلى المالك يمكن لكل من يتمتع بحق الانتفاع  الحالات بل يتعداه إلى أشخاص آخرين،  
  .بالمحل التجاري  أو كل من له حق إدارته إبرام هذا العقد

عندما قال أن المؤجر لا   Mourice ROUBINAULT ندعم الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ
يق  يتمتع بحرية في اختيار مستأجر مسير إذا أعلن عن رغبته في إيجار محله التجاري عن طر 

التعاقد معه مباشرة دون  يتم  فيه الشروط المطلوبة، عكس مثلا عندما  العلني وتوفر ت  المزاد 
  .اللجوء إلى المزاد العلني

استنبطنا أن المشرع لم يشر إلى العناصر التي يجب أن يتضمنها عقد إيجار تسيير المحل  
ن التجاري، وفيما فعله  من القانو   2/96التجاري مثلما فعل في عقد بيعه وذلك في نص المادة  

من نفس القانون، وعلى هذا الأساس نقول    119أيضا في عقد الرهن الحيازي في نص المادة  
القياس، بحيث أن للمؤجر والمستأجر   القاعدة تطبق في هذا الشأن وذلك عن طريق  أن نفس 

ط أن يتضمن  المسير الحرية الكاملة في تضمين العقد العناصر التي يرغبون في شملها بالعقد بشر 
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بالعملاء والشهرة   التجاري، خاصة عنصر الاتصال  الكافية والضرورية لوجود المحل  العناصر 
عنصر   القانون  بقوة  يشمل  وٕانما  باطلا  يعتبر  لا  العقد  فإن  الاتفاق  عدم  حالة  وفي  التجارية، 

إذا   أما  التجاري والحق في الإيجار.  العنوان والاسم  التجارية، و  بالعملاء والشهرة  تم  الاتصال 
استبعاد عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية من وعاء عقد إيجار التسيير فإن العقد في  
هذه الحالة لا يعد عقد إيجار تسيير ولا عقدا واردا على محل تجاري وٕانما عقد إيجار عادي وارد 

  .على هذه العناصر كل واحد على حده

كلي بحيث من أجل تمامه يجب استيفاء  استنتجنا أن عقد إيجار تسيير المحل التجاري عقد ش
إجراءات شكلية من كتابة رسمية لدى الموثق وشهر هذا العقد وذلك بقيده لدى المركز الوطني  
للسجل التجاري ولدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية متى تضمن العقد حقوق الملكية  

لإعلانات القانونية وفي جريدة مختصة  الصناعية، مع نشر هذا العقد أيضا في النشرة الرسمية ل
تحقيق  إلى  تهدف  أخرى  إعلان  أن هناك وسائل  إلى هذا وجدنا  إضافة  القانونية.  بالإعلانات 
العلانية أيضا تتمثل في الأوراق التي يستخدمها التاجر في تجارته نذكر منها: الفواتير، الرسائل،  

  .طلبات البضاعة

من القانون    479العين المؤجرة المنصوص عليه في المادة  استنبطنا أن التزام المؤجر بصيانة  
المدني رغم مفهومه إلا أنه يمكن تطبيقه على المحل التجاري رغم طبيعته المعنوية، وذلك أن  
هذا الالتزام يطبق على العناصر المكونة للمحل التجاري محل عقد إيجار التسيير، بحيث أن هذا  

ه يقع على عاتق المؤجر التزام بصيانتها سواء من أجل  الأخير إذا كان يشمل على آلات مثلا فإن 
  .الحفاظ عليها من الهلاك أو لكونها ضرورية للانتفاع بالعناصر المشمولة بالعقد، هذا من جهة

بسبب   التجاري  المحل  هلاك  شأن  في  والقضاء  الفقه  بين  اختلاف  هناك  أن  إلى  توصلنا 
يسلمون بإمكانية هلاك المحل   Mourice ROBINAULTالحريق، فالفقه وعلى رأسهم الأستاذ  
في العديد من الأحكام الصادرة عنه لم يتم التسليم بذلك،     التجاري بسبب الحريق، بينما القضاء

  .وقضى بعدم إمكانية تطبيق هذه الفكرة على المحل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا 
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أننا نساند رأي الأستاذ المادة  ونقول أن   Mourice ROBINAULT غير  من   496نص 
القانون المدني يمكن تطبيقه على المحل التجاري على الرغم من الطبيعة الخاصة التي يتميز بها  

معنوي، إذ أن هلاك المحل التجاري أو تلفه بالحريق لا نقصد به   والمتمثلة في أنه مال منقول
جة الحريق،  يمكن تصور تعرضه للهلاك نتي المحل التجاري كوحدة لأنه مال منقول معنوي لا

ولكننا نقصد به الحر يق الذي يصيب أحد عناصره المكونة له متى كانت ذات أهمية في تكوينه،  
  .كالحريق الذي يصيب مثلا الآلات إذا كانت تلعب دورا بارزا في جذب العملاء للمحل التجاري 

من   الديون  بعض  استبعدت  عندما  الفرنسية  النقض  إليه محكمة  ذهبت  الذي  الرأي  نساند 
تضامن، بحيث اعتبرت أن الاشتراك لدى صندوق التقاعد لا يكون محل تضامن بين المؤجر  ال

والمستأجر المسير في سداده باعتباره دين شخصي، واستبعدت أيضا القرض الذي قام به المستأجر 
مقتنيات   الناتج عن  الدين  أيضا  المؤجر، واستبعدت  اشترطه  تقديمه كضمان  أجل  المسير من 

المحل التجاري مرتفعة الثمن قام بها المستأجر المسير ولم يثبت أنها ضرورية  متعلقة بتجهيز  
عندما أضاف دينا   Xavier DELPECH لاستغلال المحل التجاري، كذلك ندعم رأي الأستاذ

آخر لا يكون محلا للتضامن يتمثل في الجنح وشبه الجنح. أما المشرع الجزائري في نص المادة 
اكتفى بذكر الديون التي يعقدها الوكلاء القضائيو ن على أنها لا  من القانون التجاري فقد    210

تكون محلا للتضامن بين المؤجر والمستأجر المسير متى قاموا بها بناء على ترخيص من السلطة  
  .القضائية

توصلنا إلى أن المستأجر المسير يمكن له عن طريق الدعوى غير المباشرة أن يطالب مؤجر  
ر العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري المؤجر تسييره، وذلك باستعمال  العقار بتجديد عقد إيجا

ما لمستأجر العقار من حقوق على المؤجر ما لم يجرد من استعمال هذا الحق، على الرغم من  
  .أن عقد إيجار العقار عقد يربط مالك العقار ومالك المحل التجاري 

تعاق التي  الديون  أن  المشرع عندما نص على  أثناء مدة  أصاب  المسير  المستأجر  د عليها 
إيجار التسيير والخاصة باستغلال المحل التجاري تكون حالة الأداء عند انقضاء العقد، لأن هذا 
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المستأجر المسير ملزم برد المحل التجاري إلى المؤجر وبالتالي قد يكون آخر عمل تجاري يقوم  
لمسير من احتمال ضياع حقوقهم جراء به، وعليه نرى أن المشرع أراد حماية دائني المستأجر ا

  .انقضاء هذا العقد

من القانون المدني تسري على عقد إيجار تسيير    501توصلنا إلى أن أحكام نص المادة  
المحل التجاري عن طريق القياس، بحيث يلتزم المستأجر المسير برد المحل التجاري بكل العناصر 

لحالة التي تسلمها عليها، أما فيما يخص العناصر التي تم إدراجها في عقد إيجار التسيير وبا
المعنوية الجديدة التي أضافها المستأجر المسير للمحل التجاري فإننا نقول أنه إذا كان إبقائها لديه 

عن طريق تحويل الزبائن، فإنه  دون إرجاعها مع العناصر الأخرى من شأنه الإضرار بالمؤجر
متها. أما إذا كان الاحتفاظ بها دون ردها لا يؤثر  ملزم بردها مع حصوله على تعويض عن قي

على المؤجر فإنه يحق له استبقائها عنده، كالعناصر المرتبطة به شخصيا أو في حالة إنشائه 
لفرع جديد له زبائن مستقلين وخاصين به. أما بالنسبة للعناصر المادية فالأمر لا يثير صعوبة  

قد يتفق المؤجر والمستأجر المسير على أن يأخذها  بقدر ما تثيره العناصر المعنوية، بحيث أنه  
  .هذا الأخير ويردها مثلها عند انقضاء العقد أو يشتريها دون أن يلتزم بردها عند انقضاء العقد

نتيجة   وذلك  للانقسام  قابل  غير  التجاري  المحل  برد  المسير  المستأجر  التزام  أن  استنتجنا 
ان كان يتكون من عناصر مختلفة إلا أنه يجب  الطبيعة الخاصة للمحل التجاري، الذي حتى وٕ 

  .رده كاملا بكل العناصر المشمولة بالعقد وليس عن طريق رد عنصر بعنصر

نشير إلى أن المشرع لم ينص على وضعية العمال في حالة إبرام عقد إيجار التسيير باعتبار  
أننا نقول في هذا الشأن أن المحل التجاري ينتقل إلى المستأجر ويتم رده بعد انقضاء العقد، إلا  

أن للعمال الحق في البقاء في المحل التجاري رغم تغير المستغل، ولا يحق لهذا الأخير تسريحهم  
بناء على أن عقد العمل يربطهم بالمؤجر وليس معه، كذلك الأمر نفسه لا يمكن للمؤجر عند رد  

يعد هذا الحكم استثناء عن  المحل التجاري تسريح العمال الذين قام المستأجر المسير بتشغيلهم، و 
  .قاعدة نسبية أثر العقد
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نخلص في الأخير للقول أن العمليات الوارد على المحل التجاري غير الناقلة للملكية تتمثل  
 :فيما يلي

أولا: العمليات غير الناقلة للملكية وغير الناقلة للحيازة، وتشمل فقط عقد الرهن الحيازي الذي 
أحكامه يخضع لأحكام القانون التجاري ولكن توصلنا إلى أن    يعد من طبيعة خاصة، وهو في

هذه الأحكام غير كافية وٕانما يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني لدراستها عن طريق القياس  
وذلك في المواد المتعلقة بالرهن الرسمي والرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي، إضافة إلى 

   .ءات المدنية والإدارية مثلاقوانين أخرى كقانون الإجرا

ثانيا: العمليات الواردة على المحل التجاري غير الناقلة للملكية و الناقلة للحيازة: وتشمل عقد  
إيجار التسيير وتقديم المحل التجاري كحصة في الشركة على سبيل الانتفاع، و تسري عليهما  

ها غير كافية لتنظيمهما، بحيث يجب  أيضا الأحكام الواردة في القانون التجاري، إلا أننا نقول أن 
الرجوع إلى الأحكام الواردة في القانون المدني المنظمة لعقد الإيجار وذلك عن طريق القياس مع  
التقيد دائما بالطبيعة الخاصة للمحل التجاري المتمثلة بأنه مال منقول معنوي مخصص لمزاولة 

  و منها ما هو مادي.نشاط تجاري مشروع، يتكون من عناصر منها ما هو معنوي  

 نظرا لما سبق توصلنا إليه أعلاه نقترح مجموعة من التوصيات: 

من القانون التجاري، وذلك بالنص على أن    78من المادة    3ضرورة تعديل نص الفقرة    -
كل عنصر يكون سببا في جذب الزبائن أو يكون مرتبطا أشد الارتباط بهم يكون عنصرا أساسيا  

وينت التجاري  المحل  الذي في  الهاتف  كرقم  عنه  استبعاده  يجوز  ولا  التنازل  حالة  في  معه  قل 
 يستخدمه التاجر في محله التجاري. 

من القانون التجاري، وذلك    78إدراج عقد العمل وعقد التأمين وعقد النشر في نص المادة   -
رة ينص نظرا لأهمية هذه العقود وللدور الذي تلعبه في حماية حقوق التاجر والغير، مع إضافة فق

فيها على أن هذه العقود تنتقل مع المحل التجاري في حالة التنازل عن ملكيته أو استغلاله للغير 
  .وأنها تستمر مع هذا المستغل الجديد 
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المادة   - الجملة الأخيرة من نص  يجعلها    121ضرورة تعديل  التجاري بشكل  القانون  من 
أوضح وأدق، وبذلك يتم وضع حد للجدل    تتوافق مع محتوى النص باللغة الفرنسية والذي يعتبر

القائم حول مقصود المشرع من البطلان هل يقصد القيد أم العقد،  وعليه نقترح أن تكون العبارة  
كما يلي( يجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة بطلان عقد  

  .)الرهن

من القانون التجاري المتعلقة بميعاد    121ادة  ضرورة إشارة المشرع إلى مدى سريان نص الم -
  .إجراء القيد على البنوك أم لا، أم أن تطبيقها يقتصر على الأشخاص الآخرين فقط دون البنوك 

من القانون التجاري يشير فيها    126من المستحسن على المشرع إضافة فقرة لنص المادة   -
قانون النقد و القرض، والذي يمنح الحق  من    124إلى الاستثناء المنصوص عليه في نص المادة  

) يوما من تاريخ تبليغ الإنذار الحصول على أمر ببيع المحل 15للبنك في ميعاد خمسة عشر(
التجاري المرهون، بينما عندما يكون المقرض غير البنك فإن الميعاد هو شهر حسب نص المادة  

  .من القانون التجاري  126

من القانون المدني وذلك   454ء تعديل على نص المادة من المستحسن على المشرع إجرا -
باستعمال مصطلح الأشخاص عوض استعمال مصطلح الأفراد للدلالة على الأشخاص الطبيعيين  
والمعنويين، بحيث تكون هذه المادة كأصل تمثل قاعدة تحريم القرض بفائدة، على أن يكون نص  

إجازة حصول البنوك على نسبة معينة من  من القانون المدني كاستثناء عنها، وهو    456المادة  
   .الفوائد مقابل القروض التي تمنحها

من القانون المدني    02/899على المشرع استبدال مصطلح الدائن الوارد في نص المادة   -
الذي يعني المدين، بحيث   "Le débiteur" بمصطلح "المدين"، لورود خطأ في ترجمة مصطلح

إذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ينسب إلى المدين   (يلي  كما  899/ 02يصبح نص المادة 
ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، فللمدين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين 

  .)فورا قبل حلول الأجل
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من القانون التجاري    124على المشرع استبدال مصطلح "البائع" الوارد في نص المادة    -
" الواردة في نص المادة Le propriétaireمالك، بحيث نجد أن المشرع ترجم مصطلح "بمصطلح  

من القانون التجاري باللغة الفرنسية بمصطلح البائع باللغة العربية، وعلى هذا الأساس    1/124
تكون المادة كما يلي( إذا أقام المالك دعوى بفسخ عقد إيجار المحل الذي يستغل فيه محل تجاري  

يود مرسمة، ...). ويقصد هنا بالمالك مالك العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري وليس  مثقل بق 
 مالك هذا الأخير. 

على المشرع الإشارة إلى أن العقود المستغلة في المحل التجاري( كعقد العمل، الإيجار،   -
تبعادها نظرا النشر، ... إلخ) تنتقل إلى المستغل الجديد للمحل التجاري ولا يجوز استبقائها أو اس

  .للدور البارز الذي تلعبه هذه العقود في جذب الزبائن والاحتفاظ بهم

من المستحسن على المشرع الإشارة إلى أن هذه الأحكام المنظمة لهذه العقود تسري على   -
العناصر المحددة في الاتفاق أو العقد، ولا تمتد إلى العناصر الأخرى غير المشمولة بالاتفاق أو  

  .العقد

المستحسن على المشرع التطرق إلى الحل الواجب اتباعه في حالة التزاحم بين الدائنين،  من    -
 كحالة التزاحم بين الدائن المرتهن رهنا حيازيا والدائن المرتهن رهنا عقاريا مثلا. 

 من المستحسن على المشرع الإشارة إلى ملحقات المحل التجاري والنظام المطبق عليها.  -

على أن عقد إيجار التسيير يقيد في دفتر عمومي خاص بالعقود    على المشرع أن ينص  -
الواردة على المحلات التجارية أسوة بما اشترطه في عقد الرهن الحيازي وعقد البيع، لأننا بالرجوع  

  .إلى القانون التجاري لا نجد أنه ينص على ضرورة قيده في دفتر معين 

من القانون التجاري وذلك    203مادة  من المستحسن على المشرع أن يقوم بتعديل نص ال -
  .بالإشارة إلى المدة باعتبار أن عقد إيجار التسيير من عقود المدة
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على المشرع التنصيص على العناصر التي تكون ضمن محل عقد إيجار التسيير أسوة   -
التجاري من القانون    78بما فعله بعقد البيع وعقد الرهن الحيازي، أو إضافة فقرة لنص المادة  

ينص فيها على أن في كل العقود الواردة على المحل التجاري فإن للأطراف المتعاقدة الحرية في  
المحل   لوجود  الكافية  العناصر  تتضمن  أن  بشرط  فيها،  يرغبون  التي  العناصر  العقد  تضمين 
التجاري خاصة عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية، وفي حالة عدم الاتفاق فإن العقد 

 شمل عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية وكل عنصر لازم لاستغلال المحل التجاري. ي 

المستأجر    - حق  على  التجاري  المحل  بيع  أثر  إلى  الإشارة  المشرع  على  المستحسن  من 
 المسير. 

سنوات التي يجب أن تتوفر في المؤجر إلى    5من المستحسن على المشرع إنقاص مدة    -
ا كافية لنشوء فكرة لدى التاجر عن النشاط التجاري ولما يتمتع به  ثلاث سنوات، وهي مدة نراه
 هذا النشاط من خصائص. 

 



 قائمة المراجع 
 

117 

 

 قائمة المراجع 
 أولا: الكتب باللغة العربية: 

 . 2012كادمية، الجزائر ،أحمد سي علي ، مدخل للعلوم القانونية، دار الأ . 1
،  ردن ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأ( سة مقارنةادر )أكرم ياملكي، القانون التجاري    . 2

1998 . 
 . 2003سكندرية,  منشأة المعارق, الاأنور العمروسي, عيوب الرضا في القانون المدني,   . 3
با   . 4 المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  أهم  يوسف،  بن  رقية  المدني  لإبن  يجار 

 .2002،  لأشغال التربوية, الجزائرل، الديوان الوطني  ( العلياة  اجتهادات المحكم)والتجاري  
لل  . 5 التجاري و قانون الأعمال، موفم  القانون  نشر، الجزائر،  بن غانم علي، الوجيز في 

2002 . 
 . 1988توفيق حسن فرج، الوجيز في عقد البيع ، دار الجامعة، د ب ن،  . 6
لإلتزامات ل رأفت محمد حماد و محمود عبد الرحيم الديب، الوجيز في النظرية العامة  . 7

 . 1997،دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية،  2لتزامات، ج احكام الإ
م، دار النهضة  اتز لم، الكتاب الثاني، احكام الإالإلتز لجميل الشرقاوي، النظرية العامة  . 8

 . 1996العربية، القاهرة، 
سة مقارنة،  ام، آثار الحق في القانون المدني، در التز عامر محمود الكسواني، أحكام الإ . 9

 . 2008دار الثقافة، عمان، 
ق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود اعبد الرز  . 10

،منشورات الحقوقية، لبنان،    3يجار و العقارية، طنتفاع بالشيء، الإ ة على الاالوارد 
2009 . 

المحل التجاري، دار بلقيس للنشر،  للتاجر،  عمال التجارية،لأشريقي نسرين، ا  . 11
 . 2013ئر،االجز 

تزام، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  رمضان أبو السعود ، مصادر الا . 12
2007 . 



 قائمة المراجع 
 

118 

 

،  ام محمد محمود زهران، التامينات العينيه والشخصيهرمضان ابو السعود وهم . 13
 . 1998دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية،  

ية للنشر ا، دار الر ( سة مقارنةادر )قيسي، تأجير المحل التجاري  لاليزهيرة جي  . 14
 . 2010ولى، عمان، والتوزيع، طبعة الأ 

النهضة العربية   ول، دارهاني محمد دويدار، القانون التجاري اللبناني، الجزء الأ . 15
 . 1995للطباعة و النشر، لبنان، 

البيع، الرهن،  )حمادة محمد أنور، التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري  
 . 2001مصر،   ، دار الفكر الجامعي، ر( التأجي 

سكندرية،  الا، ثبات، منشأة المعارفسعيد أحمد شعلة، قضاء النقص في الإ  . 16
1998 . 

الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العينية و التبعية،  سليمان مرقس،  . 17
،المنشورات الحقوقية،   3ختصاص، ط لإ، حق الرهن الرسمي و حق ا ولالقسم الأ
 . 1995مصر،  

عمال نظرية الأ)سميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري  . 18
ول، دار  ، الجزء الأ( له وحمايتهالتجارية والتاجر بيع ورهن المحل التجاري وتأجير استغا

 . 2012النهضة العربية، القاهرة، 
السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على    . 19

 ، دار أحياء التراث الوطني، لبنان. 4الملكية، ج
شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني، دار همومة للنشر،   . 20

 . 2009الجزائر، 
 . 1983 ،ئر اعباس حلمي, القانون التجاري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجز  . 21
، دار   2ن في القانون المدني و القوانين الخاصة، طلا عبد الحكيم فودة، البط . 22

 ة.الفكر و القانون، المنصور 
 . 2001،دار الثقافة، عمان،   6تزام، طلإلبد القادر الفار، أحكام اع . 23
هادي، العقود المسماة )البيع و الإيجار(، دار الثقافة للنشر و   العبيدي علي  . 24

 . 2013التوزيع، الأردن، 



 قائمة المراجع 
 

119 

 

  ,بيرثي للنشر, 2لي, مدخل للعلوم القانونية, نظرية الحق, ج لاعجلة الجي  . 25
 . 2009الجزائر,

 . عصام أنور سليم, أسس ثقافة التجاريين,منشأ المعارف, االسكندرية, د س ن . 26
 . العربي، القاهرة، د س ن  المحل التجاري، دار الفكرعلي حسن يوضى،  . 27
 علي حسن يونس، المحل التجاري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، . 28

1974 . 
 . 2008لي, النظرية العامة للعقد, موقم للنشر, الجزائر, لاعلي في  . 29
 . 2001،  2000علي نجيده الوجيز في عقد البيع، د د ن، د ب ن  . 30
ئري, دار المعرفة, الجزائر,  االوجيز في شرح القانون التجاري الجز عمورة,  عمار . 31

2009 . 
تزام, قصر الكتاب, د ب ن ,  لفاضلي ادريس, الوجيز في النظرية العامة للا . 32

2007 . 
 ئري، المحل التجاري اوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجز افرحة زر  . 33

صرة، طبيعته القانونية و العمليات  والحقوق الفكرية القسم الأول )المحل التجاري( عنا
 . 1998الواردة عليه، نشر وتوزيع ابن خلدون، الجزائر،  

ئري، المحل التجاري اوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجز ارحه الزر ف . 34
 . 2001ول، دار الخلدونية، الجزائر والحقوق الفكرية، القسم الا

ينية , دراسة تحليلية شاملة القاضي حسين عبد اللطيف حمدان , التأمينات الع . 35
 . 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1متياز , طالرهن و التأمين و الا  حكاملأ

عصار العلمي للنشر  هيم، التشريعا ت التجارية، دار الإا مأمون عبد العزيز إبر  . 36
 . 2016، الأردن، الطبعة الأولى، والتوزيع، عمان

،دار النصر، دب ن  1لتجاري، جمير يوسف، دروس في القانون امحمد الأ  . 37
1994 . 

 . 2000سكندريه، لتزام، الدار الجامعيه، الالاامحمد حسين منصور، احكام  . 38
  2،ط  2لتزام، جلتزامات احكام الامحمد النظريه العامه للا ، محمود عبد الرحمن . 39

 . 1999،دار النهضه العربيه، القاهره، 



 قائمة المراجع 
 

120 

 

ئري و الفقه االقانون المدني الجز محمد سعيد جعفور, نظرية عيوب اإل اردة في  . 40
 . 2002مي, دار هومة, الجزائر, لاسالإ

،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان   1محمد سيد الفقي، القانون التجاري، ط . 41
2004 . 

دة ار العقد و الا ،الواضع في شرح القانون المدني  ،محمد صبري السعدي . 42
 . الهدى, الجزائر ,دار   4,ط  1المنفردة , ج

وحدة عريني,الشركات التجارية, المشروع التجاري الجماعي بين محمد فريد ال . 43
 . 2011الإطار القاونوني، و تعدد الأشكال، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

محمد فريدة زواوي, المدخل للعلوم القانونية, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية,   . 44
 . 2002ئر, االجز 

ردني , الحقوق العينية التبعية,  لمدني الأمحمد وحيد الدين سوار, شرح القانون ا . 45
 . 1995مكتبة الثقافة, عمان, 

، بدون  ( يجار الو كالةالبيع، المقايضة ، الإ ) -مروان كركوبي، العقود المسماة . 46
 . 1993بلد النشر، طبعة الثالثة، 

ريطة،  از الغرياني، القانون التجاري، دار الجامعه الجديده الا للهالمعتصم با . 47
2006 . 

 .   2009,دار هومة , الجزائر , 4مقدم مبروك, المحل التجاري , ط . 48
ت  ول والثاني المحلاالجزء الأ)ني للمحل التجاري و نادية فوضيل، النظام القان  . 49

 للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر.  ، دار هومة (عليه ةالتجاري والعمليات الوارد
سكندرية,  نبيل ابراهيم سعد, التأمينات العينية, دار الجامعة الجديدة للنشر, الا . 50

2005 . 
يجار في القانون المدني، جسور للنشر ل شعوة، الوجيز في شرح عقد الإلاه . 51

 . 2010ولى، ئر الطبعة الأاوالتوزيع، الجز 
العينية والشخصية منشأة المعارف   همام محمد محمود زهران، التأمينات . 52

 . 2001سكندرية الا
53 .  



 قائمة المراجع 
 

121 

 

 ثانيا: الكتب باللغة الفرنسية: 

1. Libraire Arthur Rousseau, Paris, 1934. 
2. Philippe SIMLER et Philippe DELECQUE, Droit des sûretés, gage 

sans dépossession, JCP, G, 2007, n°22, I158 . 
3. Jack BUSSY, Droit de affaires 2éme éd OP-CIT . 
4. Jean Baptiste GOUACHE et Martine Bechar TOUCHAIS, OP-CIT . 
5. Raymond CASTRO, OP-CIT . 
6. F. MONTIER et G-H. FAUCON, Op-Cit . 
7. Arnaoud REYGROBELLET et Christophe DENIZOT, Op-Cit . 
8. M .WEISMANN et Roger DEBLED, A chat, vente et gérance d'un 

fonds de commerce, 6éme éd - jop – cit . 
9. M, ROBINAULT, la location GERANCE DU FONDS DE 

COMMERCE, PREFACE M.  HOUIN. EDITION DALLOZ ,1954 . 
10. Olivier Barret, les contrats portants sur le fonds de 

commerce,l.g.d.j.2001 . 
 

 ثالثا: الرسائل و المذكرات الجامعية: 

 رسائل الماستر:  -أ

قوق أم الخير، أحكام بيع المحل التجاري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون  .  1
 . 2005 ئر، االخاص، جامعة الجز 

مقدمه لنيل    ا،ئري مبكر اكركادن فريد، أحكام الرهن الحيازي للمحل التجاري في التشريع الجز .  2
  ،البليدة  ،جامعة سعد دحلب  ة،كليه الحقوق والعلوم السياسي   ،عمالشهاده الماجستير في قانون الأ

2012 . 



 قائمة المراجع 
 

122 

 

ري، مذكرة مقدمة  زائ منصوري محمد العروسي، نظام الرهن العقاري في القانون المدني الج .  3
تخصص   القانون،  في  الجز قود و مسؤولية كلية، حقوق، جام ع لنيل شهادة ماجيستر  ،  ائر عة 

2012 . 

دحامني لطيفة، الشكلية في مادة العقود المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  .  4
 . 2003تلمسان، كلية الحقوق،   الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد،

لأصل التجاري، رسالة لنيل  لكريمة بنجبور، مظاهر حماية الدائنين في عقد التسيير الحر  .  5
الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و االقتصادية    دبلوم الماستر في القانون 

 . 2010-2009  السويسي، الرباط، المغرب، السنة الجامعية

سخ، مذكرة ماجستير في قانون المسؤلية المهنية  ل العقد عن طريق الفلاحسينة حمو، إنح .  6
 . 2011وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة مولودي معمري، تيزي 

 رسائل الدكتوراه:    -ب

كركادن فريد , العمليات الواردة على المحل التجاري غير ناقلة الملكية, أطروحة مكملة لنيل  .  1
أعمال, كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق,  تخصص قانون  ،  درجة الدكتواره في الحقوق 

 . 2009لي اليابس, سيدي بلعباس, جامعة الجيلا

2. LOUIS FIALON , Du nantissement de fonds de commerce , Thèse 
pour le doctorat en droit, Faculté de droit , université  de Bordeaux, 
1909 . 

: مقالات : الرابعا  

بوشكيوة عبد الحكيم, الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض, مجلة الواحات للبحوث  .  1
 . 2009، 2، المجلد و الدراسات, جامعة غرداي

المسير الحر، مقال نشر  المسؤولية التضامنية لمالك الأ. مصطفى مالك،  2 التجاري و  صل 
  .2011أكتوبر  19مجلة سلسلة اإلجتهاد القضائي،  بمجلة المحاكم المغربية، 

 



 قائمة المراجع 
 

123 

 

 خامسا: النصوص القانونية: 
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 القانون التجاري الجزائري. من  882. المادة 2
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الصادر بتاريخ    نات القانونية,لاعشرة الرسمية للان شهارات القانونية في الو مصاريف ادراج الا
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 . ساسي لأائري للملكية الصناعية و يحدد قانونه االوطني الجز  إنشاء المعهد

 من القانون التجاري الجزائري.  1\123. المادة 14
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 أشهر من تاريخ النشر.  6ل المتجر و ذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير و طيلة لااستغ
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 . 2007ماي   13في 
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ير أن نقل الملكية عن طر يق الوفاة غإلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة بطاقات عقارية،  

  تفاقات لاارادية و  الإان العقود   :  16العينية، المادة    فاة أصحاب الحقوق و يسري مفعوله من يوم  
التي ترمي إلى إنشاء أو نقلأو تصريح أو تعديل أو إنقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى  

 العقارية.  بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطلاقات
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 9 ثانيا: عقد الرهن الحيازي للمل التجاري عقد معارضة

 9 ثالثا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري ذو صفة تجارية

 10 رابعا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري يرد على مال منقول معنوي 

 10 خامسا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري لا ينقل الملكية ولا الحيازة

 11 سادسا: عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري عقد شكلي

 11 الرهن الحيازي للمحل التجاري من عقود الضمان سابعا: عقد

تمييز عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري عن بعض التصرفات الواردة  :القرع الثالث
 عليه

12 

 12 أولا: تمييز عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري عن عقد بيعه 
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تقديمه كحصة في  ثانيا: تمييز عملية الرهن الحيازي للمحل التجاري عن عملية  
 الشركة على سبيل التمليك

12 

 13 ثالثا:  تمييز الرهن الحيازي للمحل التجاري عن عملية ايجار التسيير 

 13 أهمية عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري  :الفرع الرابع

 14 المطلب الثاني: انعقاد عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري 

 14 الموضوعية الفرع الاول: الأركان 

 14 أولا: التراضي

 31 ثانيا: المحل 

 34 ثالثا: السبب

 38 الفرع الثاني :الاركان الشكلية 

 38 اولا الكتابه 

 41 ثانيا : الشهر 

 44 المبحث الثاني: أثار عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري وانقضائه 

 44 المطلب الاول : اثار عقد الرهن الحيازي 

 44 الاول :  الإلتزامات المترتبة عن عقد الرهن الحيازي الفرع 

 45 إلتزامات المدين الراهن :أولا

 48 التزامات الدائن المرتهن  : ثانيا

 49 الفرع الثاني:  الضمانات المترتبه عن عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري 

 50 اولا : ضمانات المدين الراهن
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 51 المدين الراهنثانيا: ضمانات دائني 

 53 المطلب الثاني : انقضاء عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري 

 53 الفرع الاول : انقضاء عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري بصفة تبعية 

 53 اولا: إنقضاء عقد الرهن الحيازي بالوفاء

لإنقضاء الالتزام ثانيا: انقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري وما يعادل الوفاء تبعا  
 الاصلي

55 

 58 ثالثا: انقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري دون وفاء ولا بما يعادل الوفاء

 60 الفرع الثاني: انقضاء عقد الرهن الحيازي بصفه اصليه

 60 اولا: إنقضاء عقد الرهن بالتطهير وبالبيع بالمزاد العلني بصفه اصليه

المرتهن عن حق الرهن و انقضاء الرهن بإتحاد الذمة كوسيلتان  ثانيا: نزول الدائن 
 لإنقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري 

61 

ثالثا: هلاك المحل التجاري المرهون كوسيلة لإنقضاء الرهن الحيازي لامحل النجاري  
 بصفة أصلية

62 

التجاري   رابعا: غلق المحل التجاري المرهون كوسيلة لإنقضاء الرهن الحيازي للمحل
 بصفة اصلية

62 

خامسا: البطلان و الفسخ كوسيلتان لإنقضاء عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري  
 بصفة اصلية

63 

الفصل  الثاني:  عقد ايجار التسيير كتصرف وارد على المحل التجاري غير ناقل  
 الملكية 

64 

 64 المبحث الاول: مفهوم عقد ايجار التسيير 

 64 تعريف عقد إيجار التسيير المطلب الأول: 
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 65 الفرع الأول: تعريف عقد إيجار التسيير المحل التجاري 

 65 أولا: التعريف الفقهي لعقد تأجير تسير المحل التجاري. 

 67 ثانيا: التعريف التشريعي لعقد تأجير تسيير المحل التجاري 

 68 الفرع الثاني: خصائص عقد إيجار التسيير المحل التجاري 

 68 أولا: عقد تأجير تسير المحل التجاري عقد شكلي 

 69 ثانيا: الطابع التجاري لعقد تأجير تسيير المحل التجاري 

 70 ثالثا: عقد تأجير التسيير يقوم على الاعتبار الشخصي 

 71 الفرع الثالث: لطبيعة القانونية لإيجار تسيير المحل التجاري 

 71 أولا: إيجار لمال منقول 

 71 ثانيا: استقلالية المسير فــي استغلال المحل التجاري 

 72 المطلب الثاني: انعقاد عقد إيجار التسيير 

 72 الفرع الأول: الشروط الموضوعية 

 73 أولا: الشروط الموضوعية العامة

 75 ثانيا: الشروط الموضوعية الخاصة

 77 الفرع الثاني: الشروط الشكلية 

 77 الرسمية أولا: الكتابة 
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 78 ثانيا: نشر العقد

 78 ثالثا: التسجيل في السجل التجاري 

 81 آثار عقد التسيير و إنقضائه  :المبحث الثاني 

 81 آثار عقد إيجار التسيير  : المطلب الأول

 81 الفرع الأول: آثار عقد التسيير الحر تجاه مؤجر العقار

 83 مشتري المحل التجاري أولا: آثار عقد التسيير الحر تجاه 

 85 ثانيا :عدم وجود اتفاق يحدد مدى سريان العقد تجاه المشتري 

 86 إنقضاء عقد إيجار التسيير  :المطلب الثاني 

 87 الفرع الاول: أسباب إنقضاء عقد التسيير الحر 

 88 : إنقضاء العقد لحلول الأجل المتفق عليهثانيلالفرع ا

 88 العقدأولا: تحديد الأجل في 

 90 ثانيا: عدم تحديد الأجل في العقد: 

 92 : إنتهاء عقد التسيير الحر بتحقق الشرط الفاسخ لثالفرع الثا

 93 : إنقضاء عقد التسيير الحر بسبب الفسخ والبطلان رابعالفرع ال

 93 أولا: الفسخ

 98 ثانيا : البطلان كسبب لإنقضاء عقد التسيير الحر

 99 إنقضاء عقد التسيير الحر بهلاك المحل التجاري : لخامسالفرع ا
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 100 إنقضاء عقد التسيير الحر بإتحاد الذمةسادس: الفرع ال

 101 إنقضاء عقد التسییر الحر لأسباب تتعلق بشخص المستأجرالمطلب الثالث: 

 101 : وفاة المستأجر المسير لأول الفرع ا

 102 مدّة الإيجار المتّفق عليها في العقدالفرض الأوّل: وفاة المستأجر قبل إنقضاء 

 103 الفرض الثّاني: وفاة المستأجر بعد إنقضاء المدّة

إنقضاء التسيير الحر بنقص أهلية المستأجر المسير أو فقدانها أو   : الفرع الثاني
 إفلاسه 

103 

 103 أولا: إنقضاء التسيير الحر بسقوط الأهلية التجارية للمسير 

 104 التّسيير الحرّ بسبب إفلاس التاجر ثانيا: إنقضاء 

 105 الخاتمة 

 117 قائمة المراجع 

 126 الفهرس 
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